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وصل ال مماليك إلى السلطة 4 مصرء إثر انتصارهم على 
الصليبيين الذين قادهم الملك الفرنسي لويس التاسع ب 
معركة المنصورة سنة1148ه/١0١1م»‏ وبعد شيء من القلاقل 
التي تصاحب دوماً الانتقال من سالطة إلى أخرى؛: أمسك 
المماليك بزمام الأمور خ القاهرة» وواجهوا كثيراً من 
التحديات الكبيرة: فكان أن نجحوا فيما نجحوا فيه حماية 
مصر من الفزو المفولي»: وتحرير بلاد الشام بعد معركة عين 
جالوت سنة 4ه /١٠1اام‏ وكان لمعركة عين جالوت نتائج 
واسعة, كان منها إعادة الوحدة بين بر الشام والديار 
المصرية: وحماية الشام من مخاطر الحملات ال مغولية الكبرى 
من معرركة حمص سنة ١18ه‏ /١178م‏ إلى معركة شقحب 
4 أحواز دمشق سنة ١١/اه‏ 77١١1١مء‏ وكان المفول قد عقدوا 
أحلافاً مع الصليبيين المحتلين لأجزاء غالية من بلاد الشام: 
ومع الدول الأوربية والبابوية؛ وأرمن كيليكية: والحكم 


الصليبي 4 قبرصء ونجح المماليك # تحرير الأرض المحتلة» 
وظره الضليبيين فاستة افذه 11417م + وإحباظ مشزوع 
الاستيطان الصليبي الاستعماري بعد قرنين من الزمن. 

لأازيد الحديةا عن اغتل اكمالدك عدى افمية ذلك من 
أريد الإيضاح أن النشاط المملوكي كانت له نفقات عالية 
جداء واستطاع المماليك تآمين الموارد؛ اعتماداً على إدارة 
عربية أصيلة ناجحة؛» وعلى موارد التجارة: ولاسيما ماعرف 
باسم تجارة الكارم (تجار التوابل). 

وذ آثناء النشاط المملوكي ضد الصليبيين» ومع التحالف 
الصليبي المغولي أصدرت البابوية مراسيم عديدة حظرت فيها 
التجارة مع سلطنة المماليك؛. وسعت الجمهوريات التجارية 
الإيطالية إلى التملص من ذلك؛ لكن كانت هناك قبرص 
الصليبية وسياساتها التجارية والمسكرية» ومن قبرص انطلق 
فرسان الإسبتارية فاحتلوا رودس لتحقيق غاية الحظر التجاري 
قبن الفبلظةة المملورك.: 0 

وعلى الرغم من كل هذه الجهود لم ينجح الحصار 
الإقتصادي. لكن السلطنة المملوكية أخذت تعاني من أزمات 
والدايجة حير وسدواهات ملق البنيظة وهر يعن ونا” 


الناصر محمد بن قلاوون سنة اؤلاه/ 1١‏ ؟امء ومعهذه 


الصراعات تعرضت بلاد الشام ومصر إلى طاعون الموت الأسود 
سنة 48/اه /1417١م‏ ففقدت البلاد حوالي ثلث سكانها 
ووصف المقريزي ذلك بقوله: 

«وكان يموت بالقاهرة ومصر مابين عشرة آلاف إلى 
حيمة الك إل أعشريق له تنس ف كن يوم وعملت انئاسن 
التوابيت والدكن لتفسيل الموتى للسبيل بغيرة أجرة وحمل 
أكثر الموتى على ألواح الخشب وعلى السلالم والأبواب» 
وحفرت الحفائر وألقوا فيهاء وكانت الحفرة يدفن فيها 
الثلاثون والأربعون وأكثرء وكان بالطاعون يبصق الإنسان 
دما ثم يصيح ويموت» وعم مع ذلك الفلاء الدنيا جميعاً. 

ولم يكن هذا الوباء كما عهد 2 | إفليم دون إقليم» بل 
عم أقاليم الأرض شرقاً وغرباً وشمالا وجنوياً جميع أجناس بني 
آدم وغيرهم» حتى حيتان البحرء وطير السماء» ووحش البر». 
وتتابعت الكوارث فلقد استمر الطاعون الأسود أكشر من 
ثلاث سنوات»: وشهدت البلاد اثني عشر طاعوناً فيما بين 
5 -1015م, وأخن التضخم النقدي يزداد سوءاًء وتعاظم 
التلاعي يقعيان اننع والفكية: وكدر استفداء القلوس يتن 
اماس الرفكاتي :]نوتسو لحي متام الطاعون 
الأسود قال المقريزي: «وفيه توقفت الأحوال بالقاهرة ومصرء 


وغلقت أكثر الحوانيت بسبب زغل الفلوس بالرصاص 
والنحاس»» وانتشر "الفساد ْ عامة أرض مصر والشام من 
كثرة النفاق وقطع الطريق'. 

وعلى الرغم من هذا كله حافظت السلطنة المملوكية 
على بعض من تماسكها إلى أبعد الحدودء وخاضت صراعاً 
مريراً ضد حكام قبرص الصليبية الذين حاولوا احتلال بغض 
موائئ ايا :الضهرى (اشاليا مفلا واهتهوا كيرا حمل ميناء 
إياس سوقاً حرة للأوربيين» ثم وصلت الأمور أقصى حدودها 
بمهاجمة الملك بطرس الأول لوزنان الاسكندرية سنة 
4ه/510ام بمباركة ومساعدة من البابوية وملوك أوربا 
الغربية» ولقد اجتاح بطرس الاسكندرية وألحق بها دماراً 
مريعاً حتى يعطل دورها الاقتصادي؛ وأعقب ذلك بغارات على 
السوانكل الشائرة بحام قو عر 

وازدادت الأحوال تدهوراًء وبات حكم المماليك البحرية 
قاب قوسين أو أدنى من السقوط ليحل محله حكم المماليك 
الجراكسة منذ العام /4اه /1787م: وتعاظم 4 الوقت 
نفسةانشاطظ القوئ الإسلافية كا آسيا الصشرى» وخاضة الدولة 
العثمانية وذو القادرء والقرامالي. 


ووجدت الإدارة المملوكية نفسها عاجزة مالياً وعسكرياً 
عن مواجهة هذه الأزمات والتحديات وعن مواكبة التطورات 
السياسة والتسليح» فزادت من التلاعب بمعايير الذهب 
والفضةء مع إسراف فوضوي © استخدام أنواع كثير: من 
الفلوس» فا صبحت أزمات التضخم النقدي خانقة: وجاء الفزو 
: التيموري المدمر لبلاد الشام ‏ مطلع القرن الخامس عشر. 

وسعى بعض السلاطين للخروج من الأزمات؛. وتصدى عدد 
من العلماء لقضايا التضخم مثما فعل المقريزي؛ وكما فمل 
أحمد بن البايم ‏ تصنيفه لرسالة حملت عنوان «نزهة النفوس 
3 بيان المعاملة بالفلوس» وهي الرسالة التي أقدم اليوم لبا. 

وكانت آفاق المقريزي الإدارية والاجتماعية والسياسية 
واسعة بحن | ولذلك عدت مقارباته لقضايا التضخم النقدي 
عالية الأهمية» ومهم أيضاً العرض الذي قدمه ابن البايم» وإن 
اختلفت عن المقريزي: حيث تعامل مع القضية من الوجهة 
الشرعية والقانونية» ومن هذه الرسالة يمكن استخراج أمور 
على درجة عالية من الأهمية حول أزمات استخدام الفلوس 
وخاصة 4 القدسء وإن كانت نيابة صغيرة لكن كان لبا 
أهمية كبيرة لمكانتها الدينية» وللأعداد الكبيرة من الحجاج 
المسلمين وغير المسلمين الذين كانوا يتصدونها. 


هذا وعملت الدكتورة شكران خريوطلي عملاً علمياً جاداً 
سبيل تحقيق هذه الرسالة المهمة» وضبطت نصهاء وعرفت 
بما لزم التعريف به» وقدمت لعملها بمقدمة لبا مكانتهاء راجيا 
من الله تعالى لبا السدادء ومزيد من النجاح والتوفيق. 

والحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على النبي 
المضطفى وعلى آله واصحابه أ جمعين. 
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الورقة الأخيرة 


مقدمه : دراسة المخطوط: 

النقود هي الوسيلة التي تقاس بها كل السلع والجهود: 
فقد كانت ولا تزال واسطة للمبادلة؛ ونظراً لأهميتها فقد 
شغلت الإنسان بمشكلاتها وسياستهاء وأثرت إدارتها ' حياته 
ومعاشه. فبعد أن انتقل تعامل البيع والشراء من مبادلة المقايضة 
إلى المبادلة بتوسيط النقود ازداد النشاط التجاري بين الأفراد 
وازدادت أهميتها بوصفها المؤشر للعمليات الاقتصادية المختلفة: 
فالإنتاج يعبر عنه بالوحدات النقدية؛ ودخول الأغراد وإيرادات 
الدولة ومؤسساتها والمصروفات إنما تقاس بالنقود؛ وهمي 
الوسيلة التي يحقق الإنسان من خلالها احتياجاته وضرورياته, 
فأصبحت بهذا ضرورة من ضروريات أي مجتمع”". 

والرائج استخدام العرب قبل الإسلام وبعده بقليل الدينار 
الذهبي البيزنطي؛ والدرهم الفضي الساساني؛ والحميري 
اليمني””؛: كما عرفوا الفلوس» وتعاملوا بهذه النقود وزناً لا 
عدا فكان وزن الدينار الواحد هو وزن المثقال. وكان وزن 
الدرهم هو وزن الدرهم الشرعي؛ وكانت النسبة بين الوزنين 
سبعة إلى عشرة أي أن كل سبعة مثاقيل من الذهب تزن عشرة 
دراهم من الفضة وكذلك العكس"”". 


والجدير بالذكر أنهم كانوا يطلقون على الذهب والفضة 
غير المضروية لفظة تبرء للتفرقة بينه وبين العملة المتداولة أو 
اللسكوكة”'': وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالنقود لما لها 
من أهمية كبيرة 4 المجتمع ولارتباطها بالمعاملات الشرعية 
والفقهية. كالخراج» والزركحاة: والصداق والعقودء 
والأوقاف: والديات» وبعض العقوبات والحدود» ولاشك تمثل 
هذا الاهتمام بتحديد أوزان النقودء وضبط عيارهاء وتنظيم 
التعامل بهاء ومبادلاتها وما يرتبط بها من واجبات وحقوق 
شرعية” : و4 الوقت نفسه حدثت تجاوزات اقتصادية كبيرة 
لروح الشريعة الإسلامية وقف الفقهاء منها موقف الناقد 
والمقوم وهكذا تجمع مع الأيام لدى المسلمين تراث تشريعي 
اقتصادي كبير؛ ومع قيام حركة جمع التراث الإسلامي 
والعربي» وتدوينه نالت المواد المتعلقة بالجوانب الاقتصادية 
حظهاء وصنفت أبواب خاصة 4# داخل المدونات من كتب 
الحديث وسواهاء ومع قيام مدارس التشريع الإسلامية 2 
القرن الثاني البجري وما رافق ذلك من تحولات اقتصادية اهتم 
بيقن السدقين والتقهناء من جيه المداوس تالخوانب المفلةة 
بالحياة الاقتصادية ككل أو جزء: وهكذا جاء إلى الوجود 


كتب الخراج والأموال مثل خراج يحيى بن آدم القرشي» 


وخراج أبي يوسفء والأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام 
والأموال لحميد بن زنجويهء والصيغة العامة التي اتسمت هذه 
الكتب بها هي سمة مصنفات الحديثء؛ ورواية الآثار» 
وارتبطت بالمواضيع الجبائية للدولة» ولبذا نجد الحاجة كانت 
قائمة للتصنيف ل ميادين الاقتصاد العامة ذات المساس بحياة 
الناس بشكل عام. 

وتطور الأمر من النواحي الاقتصادية وقاد بالضرورة إلى 
محاولات عديدة لسك العملة. وبذلك ابتداء من العصر 
الراشدي”". وصلت هذه المحاولات العديدة 2# النهاية إلى 
الإصلاح النقدي الكامل الذي حدث 2 عهد الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان؛: وكانت أول دار لسك النقود 
الإسلامية الفضية تلك التي أنشأها والي العراق الحجاج بن 
يوسف الثقفي» بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان”" عام 
/الاه 117م. 

كان ضرب عبد الملك للنقود ضرورة حتمية ليجد لدولته 
الاستقرار السياسي والاقتصادي؛ واستمر ذلك طيلة العصر 
الأموي فلم تتوسع الدولة الأموية © إنشاء دور الضرب فجاءت 
نقودها على أفضل عيار”. 


وما أن حل العصر العباسي حتى كثرت دور الضرب» 
ومنح العباسيون أقاليم الدولة المترامية الأطراف الحق 2# إنشاء 
دور لسك النقودء وقد ترتب على هذا التوسع الكبير أحياناً 
تدهور جودة النقود الإسلامية؛ وتفشي زيفها”'. مما كان له 
عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية عامة:» والنقدية 
يفك ا ف 

فتعددت العملات. وكثرت أنواعها مما أضعف السيطرة 
عليها عن طريق مركز الدولة. 

ولعل التغيرات التي تعرض لبا النظام النقدي كانت 
انعمكاساً للوضع السياسي وما حدث فيه من اضطرابات: 
وتقلبات سريعة ودائمة» وقد تمثلت بظاهرتين الأولى كثرة 
الإصدارات النقدية والثانية تنوع تلك الإصدارات بشكل ملفت 
خلال مدة قصيرة”"". 

يضاف إلى العوامل السياسية؛ العوامل الاقتصادية ومنها 
الربح المادي الذي كانت تجنيه الدولة؛ ويجنيه السلاطين: 
وكبار رجال الدولة؛: من إصدار العملات لمواجهة ازدياد 
الحركة التجارية ونشاطها. الأمر الذي دعا إلى ضرورة توفر 
كميات كافية من تلك العملات للقيام بالمهمة الاقتصادية لبا 
خلال المعاملات المالية المختلفة”". 


وظهر أثر هذا العامل بوضوح #ْ عدة عصورء لكن لعل 
أوضحها عصر المماليك؛ خاصة # العصر الجركسي حيث 
قام سلاطين المماليك الجراكسة بعدة محاولات من هذا 
القبيل بدءاً من عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق وانتهاعً 
بعهد السلطان الأشرف برسباي”". 

وقد زادت تلك الأطماع المادية وازداد فساد النقود الأمر 
الذي أدى إلى تدهور الوضع النقدي #ي الدولة» وبالتالي تدهور 
أوضاعها الاقتصادية؛ وأخيراً التنافس الحاد بين العملات 
المملوكية والعملات الأخرى المعاصرة لبا التي امتازت بقدرتها 
على المنافسة ثم السيطرة على عمليات التداول فخرجت بذلك 
العملات المملوكية من مناطق واسعة سلف وأن انتشرت فيهاء 
ومن مراكز تجارية كان التعامل النقدي لا يتم إلا بها وحلت 
محلها النقود الأوربية لتقوم بالمهمة بعد أن ضعفت الثقة 
بالعملات المملوكية. 

والجدير بالذكر أن المقريزي 140/ه/5؛: ام أشار إلى 
هذا الموضوع 2 كتابه (شذور العقود) فقد تحدث عن أنواع 
النقود وأوزانهاء وتاريخ ضربها ب عصر بني أمية:» ثم اختتمه 
بفصل عن نقود مصر منذ الفتح العربي حتى عهد السلطان 
المؤيد شيخ بحيث تناول النقود 4 العصر الطولوني والفاطمي 
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والأيوبي والمملوكي» وذكر مبادئ اقتصادية جديدة لم تفقد 
فيمكها حكن بوعتاسة انها نكر اشضاء التعود الحيد من 
الذهب والفضة أمام النقود الرديئة من الفلوس التي تداولت 
تداولاً واسيعا وأمتيم ترااقوة إنواء عوضا عن اتذهب والقضة 
وهذا القانون اقتصادي يُعرف بقانون جريشاء'"'". سارت عليه 
لوحك الصبرنة رض ]3 ده مخلك عصسوزها انريف 
وقد كتب هذا المؤلف ف الحقبة بين 1/8 له/110امء 
4ه/ 17١‏ ام. 

وتناول المقريزي أيضا ب كتابه (إغاثة الأمة بكشف الفمة) 
القيم النقدية وأسعارالمبادلة» والكتاب عرض اقتصادي لما 
اجتازته مصر من محن الغلاء منذ الطوفان إلى عصر المقريزي. 

وهو يحتوي كذلك على فصل تحدث فيه المؤلف عن 
أسباب هذه المحن وأوجزها 2: 

>« ولآية الخطظ السناطافية والتاضي الديقة بالرضشوة 
كتولاها الجهلاء والمفسدونة: 

؟ - غلاء إيجار الأطيان» وزيادة نفقات الحرث والبذر 
والحصاد على ما تغله الأراضي. 

" - رواج الفلوس» وكانت نقداً قليل القيمة؛ على حين 
رأى المقريزي أن سلامة النقد إنما ترتكز على الذهب والفضة. 
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ثم تحدث عن طوائف المجتمع بإسهاب وشرح مستويات 
الأسَيما رعق عصيوة»: وخاصبة اتتناز: التواف اقنائية وتهلباتينة: 
وأثر هذه التقلبات 4 مختلف فئات المجتمع ثم وصف ما رآه من 
علاج لبذه الأحوال الاقتصادية9". 

وأورد ابن حجر العسقلاني 47 له/48؛ ام ف كتابه 
«أنباء الغمر بأبتاء العمر» الكثير من المعلومات البامة عن 
التاريخ النقدي وأسعار المبادلة *". 

وتناول الصيرة(ابن الخطيب الجوهري بن داوود محمود 
ابن أحمد ١٠5ه‏ 454١م)''2‏ كتابه نزهة النفوس والأبدان 
تواريخ أهل الزمانء التاريخ النقدي: وأسعار المبادلة ناقلاً 
ما كتبه من كتاب عقد الجمان للبدر العيني أبو محمد 
العيني 60 له/47؛ ام. 

وعلى حد علمي وبعد مراجعة الكثير من الكتب» وجدت 
أن موضوع النقود عولج من وجهة نظر اقتصادية بحتة؛ ولم 
يتسن لأحد أن تعرض له من الناحية الفقهية:؛ إلا المؤرخ ابن 
البايم 6١له/5١١41ام‏ 4# كتابه «نزهة النفوس 2# بيان المعاملة 
بالفلوس» فال مؤرخ المذكور أورد الكثير من المعلومات 
الاقتصادية؛ وأطلع على عدد كبير من الكتب التي عالجت 
الموضوع اقتصادياً وفقهياًء واستطعنا الوقوف على البعض 
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منهاء وتعذر الإطلاع على بعضها الأخر الأمر الذي جعلني على 
يقين من أن عمل ابن البايم جاء محصلة لاهتمام الفقهاء منذ 
قرون بالقضية المالية. 

وهذا الكتاب مخطوط من المخطوطات النادرة التي سلمت 
من عوادي الأيام» وهو سجل هام لنسب إبدال الفلوس المصرية 
التي كانت متداولة 4 القدس 2# عهد السلطان برقوق» وهو 
نسخة وحيدة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 77١٠افقه‏ 
شافميء ولا نعلم ‏ مكتبات العالم نسخة غيرهاء وقد زودني 
أستاذي الكبير الدكتور سهيل زكار مشكوراً بصورة منها. 

وهذا المخطوط رسالة فقهية مهمة من الناحية الاقتصادية 
عالج فيها الكاتب الفساد الذي عانت منه النقود © عصر 
المماليك. والحالة المتردية التي وصلت إليها الدولة والعجز 
الاقتصادي الذي عاشته؛ء الأمر الذي جعلها تلجأ إلى طرق 
عديدة لتعويض ذلك فأصدرت قود نحاسية لم تف بالغرض» 
وجاك ]ى كزبينت الدزاهم» وإك استتيراد راسم بشاقية: 
ميا رك على انواق البولنة وطلك مهيبا .ويا لتويتاد 
الإسلامي وسيادته. 

وقد بذلت جهدي 4# تحقيق النص» وشرح ما غمض» 
وكانت المعاناة كبيرة: لأنه ملئ بالأخطاء. 


عصر ابن الهايم: 

تميز العصر الذي عاش فيه ابن البايم بحكم المماليك 
الجراكسة حيث أعلن الظاهر برقوق نفسه سلطاناً على مصر 
والشامء وما والاهما يوم الأربعاء التاسع من رمضان 
4اه/1737ام بعد خلمه المنصور حاجي بن شعبان من 
السلطنة؛ فكان بذلك أول سلاطين الدولة المملوكية الثانية 
التي استمرت ‏ حكم البلاد قرابة ثمائية وثلاثين ومائة سنة 
تولى فيها السلطنة أربعة وعشرين سلطاناً إلى أن سقطت على 
أيدي الأتراك العثمانيين سنة *37ه/ 10117ام. 

اتسمت هذه الحقبة بالاضطراب السياسي الذي حفل 
بكثر من الفتن: والمنازعات والصراع على السلطة, 
والخلافات بين زعماء المماليك التي أثرت بدورها على مجمل 
الأوضاع كك الدولة السياسية: والاقتصادية: والاجتماغية. 

فقد ساءت الأوضاع الاقتصادية نتيجة انصراف السلاطين 
إلى تطبيق سياستهم على مصالحهم الشخصية؛ أضف إلى 
ذلك فقد اجتاح الطاعون مصر والبلدان المجاورة» وهو ضرية 
نكبت بها البلاد غير مرة»ء وأدت إلى التتاقص 4# عدد 
السكان والمواشيء؛ ففقد الاقتصاد جزءاً كبيراً من 
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إمكاناته بسبب نقص اليد العاملة» أضف إلى ذلك الحروب 
الأهلية؛ الأمر الذي زاد من تعاسة الشعب وشقائهء فانتشرت 
التامات 4 وهجر الفإقهون را ضريه ختريا من الشراقن الس 
كانت تفرض عليهه"". 

وأثر هذا الوضع على النظام النقدي» حيث عاش أزمات 
متكررة نتيجة نق ص أوزان النقود بسبب تدخل سلاطين 
المماليك 4# تحديد صرف العملات وفق أهوائهم الشخصية» 
ومطامعهم المادية» ويسبب نقص إمدادات دار الضرب من 
المعادن المستخدمة # تصنيع العملات» وعدم انتظام وصول 
الكميات اللازمة منهاء الأمر الذي أدى إلى تعطيل دور 
الضرب»ء وتوقفها عن العمل" فأخذ عدد من رجال الدولة 
المعروفين ضمان دور الضربء نظرا لما كان يتحقق لبم عن 
طريقها من المكاسب, والأرباح المادية» وكان ذلك من أوجه 
الفساد التي عانى منها النظام النقدي المملوكي"' الأمر الذي 
انلمكسن وبالاً غلئ الوضع الاقتصسادي يذ الدولة هزاد من 
فساده وتدهوره. ظ 

وبالمقابل قام عدد من السلاطين بمحاولات إصلاحية 
كالمؤيد شيخ: والأشرف برسبايء, والأشرف قايتباي ولكن 


دون جدوى. 


"> 


واستمر الفساد النقدي © ازدياد» حتى بلغ قمته © عهد 
السلطان الناصر فرج بن برقوق» وأصبح إفساد النقود تجارة 
رائجة له ولأمراء دولته ”". 

هذا الجو عاش ابن البايم فكتب مخطوطه عندما 
انتقل إلى القدس ١5/اهت/17188١م‏ فذكر أن التعامل إذ ذاك 
كان بالفلوس العددية على خلافها 4 مصر لأنها لم تكن 
تتعامل بالفلوس لعدم رواجها رواج النقود ْ شراء عقار ونحوه؛ 
ولم تبق الأمور بالقدس على هذه الحال إذ غيرها النواب 
فرخصت فيمتها ونقص العددء وقد عبر عنها بالجدد؛ وصار 
التعامل بالنوعين إلى أن راجت الجدد على العتق رواجاً كبيراً 
حتى كاد الناس لا يتعاملون بغيرهاء واستمر الحال كَذلك 
إلى سنة ١ه‏ ٠٠4١م‏ وهي السنة التي حل فيها بحلب 
ودمشق ونواحيها ما حل بفلسطين مما أثر على الناس 2 
معاملاتهم فاضطربت اضطراباً شديداً حتى كثر الاستفسار 
والسؤال 2# البيوع والإيجارات والقروض. 

وهنا نجد ابن البايم يعود إلى مصادر فقهية مالكية 
وحنفية وحنبلية وشافعية ويستشير الكثيرين» ويكتب كتابه 
مشيلا المشالة 4 يوان 


ف 


الباب الأول: 


بحسب المقصد وتبيين الغرض. 


البياب الثاني: 

4 مسألة عقد شراء بفلوس عددية ثم رخصت فما 

وقد حلت المشككلة بإيجاد عملة حسابية جديدة هي 
الدراهم الفلوس» ويقصد بها تقدير قيمة المدفوعات بالدراهم 
الفضية» والدفع يكون بالفلوس النحاسية: ولاشك أنه كان 
وزاء هذا التطور طروها نقدية تمت يتقضن [مداداث الدولة من 
معدن الفضة اللازم لإصدار الدراهم الفضية فنقصت أعدادها 
بشكل كبير ولم تتمكن من القيام بالمهمة النقدية لبأء وهي 
تغطية عمليات التبادل المالي؛ والتجاري #ش الدولة» وزادت 
الأزمة بتوقف إصدار تلك الدراهم؛: ومع هذه الظروف كان 
لابد من وجود البديل النقدي للقيام بالمهمة الاقفتصادية» وتمثل 
ذلك بالفلوس النحاسية التي برز مركزهاء وتصاعد لتصبح 
العملة الرسمية للدولة» وأداة الدفع الرئيسية فيها. 
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وهذا يعني أن الدفع لم يتم إلا بالفلوس حديثة الإصدار 
حيث التعامل بها يكون عن طريق العدد. أما الفلوس القديمة 
(العتق) فاستعمالها عن طريق الوزن فكان ينفي الدقة 2 
عملية التقدير» والدفعء وغالباً ما كان يتم تحديد القيمة 
النقدية للفلوس العتق بتلك الدراهم الفلوسء وعلى هذا فإنه لا 
يمكن الدفع بواسطتها سوى بالفلوس الجدد فقط. 

فالدرهم الفلوئن عملة حسابية كان استعداكها راجن 
إلى الأزمة النقدية التي تمرضت لبا الدولة: وليس إلى 
سنياستها التقدية. 


وضفالحعلوظك: 

المخطوط عبارة عن(54) أربع وعشرون ورقةء بما فيها 
ورقة المقدمة التي هي عنوان الكتاب» واسم مؤلفه» والورقة 
الأكدرة خاتية المخطوطة: 

ورقة العنوان(؟١)‏ اثنا عشر سطرا؛ السطر الأول بخط 
أوضح أو مكبر أكثرء وفيه ثلاث كلماتء الثاني خمس 
كلماتء؛ والثالث أربع كلمات:؛ والرابع ثلاث كلمات» 
والخامس أربع كلمات: والسادس ثلاث كلمات والسابع 
والثامن كل واحد منهما كلمتان: والتاسع ثلاث كلمات: 
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والعاشر والحادي عشرء والثاني عشر كلمة واحدة وهي آمين 
مكررة ثلاث مرات. 

الورقة التي تلي العنوان وهي الورقة الأولى وفيها(0١)‏ خمس 
وعشرون سطراًء السطر الأول بسملة وصلاة على النبي» أما 
بقية الأسطر من () اثنان حتى (70) خمس وعشرون فتتراوح 
عدد كلمات كل سطر بين(7١‏ -10)اثتي عشر حتى خمسة 
عشر كلمة وحرفاً وبقية الأوراق تتراوح بين (0؟) خمس 
وعشرين حتى (17) ست وعشرين سطراً إلى الورقة (54) أربع 
وعشرين ذهي (71) ست وعشرين سطراً من السطر )١(‏ الأول 
حتى السطر )1١(‏ الثالث عشر بشكل هرمي ومن )١5(‏ الرابع 
شرح (1)) السنادس والعشرين بشكل هرمي اآخز. 


التعريف بابن الهايم: 
هو أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي المقدسي 
المعروف بابن البايم» شهاب الدين أبو العباس الشافعي 
الفرضي''"'؛ مصري المولد والنشأة» ولد عام؟0/اه21501”" 
اشتغل بالعلم بالقاهرة وتفوق بالعربية» والفقهء. وبرع 
بالرياضيات غاية البراعة حتى فاق الأقران : ذلك؛ ورحل 
الناس إليه من الآفاق» كما اشتغل لمدة من الزمن 2 


ةن 


الإفتاء”""': تولى تدريس المدرسة الصلاحية © القدس عندما 
تولى القمني تدريسها فاستنابه 4 ذلك؛ وصار من شيوخ 
المقادسة, وهي الحقبة التي كتب فيها الملخطوط موضوع 
الدراسة والتحقيق» ولم يمض كثير من الزمن حتى استقل 
بتدريسها إلى أن جاء الشيخ شمس الدين البروي من هراة» 
وكان حنفياً فرأى هذه الوظيفة: ومعلومهاء ولم ير للحنفية 
شيئاً فيهاء وأخذها من ابن البايه"". 

ثم سعى ابن البايم جهده حتى أشركوا بينهما 4 سنة 
414ه/١١1١مء‏ وولى الأمير نوروز نائب الشام الاثنين”". 
وكان قد نشأ له ولد نجيب اسمه محب الدين؛: كان نادرة 
الدهر فتوك قبله 4 شهر رمضان سنة ٠ه/19507امء‏ 
فصبر واحتسب» وكانت له محاسن كثيرة» وعنده ديائة 
متينة» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: ولكلامه 
وقع ‏ القلوب" ". 

توك بالقدس الشريف 2# شهر رجب سنة 6المه/ 117١م:‏ 
ودفن بماملاء وقبره مشهور رحمه الله تعالى. 

يعد ابن البايم من كبار علماء الرياضيات أ مصرء 
وفلسطين 2 القرن التاسع البجري الرابع عشر الميلادي. 


يف 


بدأ بإلقاء الدروس والمحاضرات قي الرياضيات وحسابات 
تقسيم الميراث على طلابه ‏ المسجد الأقصى بالقدس. فذاع 
صيته بين علماء عصره» وعد من أشهر علماء الإسلام # 
الجبر والمقابلة. 
مؤلفاته: 

لابن البايم رسالة موجزة ومتميزة 4# الحساب بعنوان 
(الوسيلة)؛ وي كتابه (السؤال 2# الإقرار بالدين المجهول)؛ 
آنثلة كذ الساب: والجين: كنا لهنكتا بك نسايات الأريق 

ايقطكن طوقا منسطة لفماياتك كترب الأف اذ مضه 
وشرح ذلك كذ أشهر كتبه: (رسالة كذ اللمع هذ الحساب): 
ويتألف هذا الكتاب من مقدمة وثلاثة أبواب تضم الأعداد 
الصحيحة؛ وقسمتهاء وكذلك الكسور بالإضافة إلى طرق 
جديدة غير مسبوقة أذ حل كثير من العمليات الحسابية؛ وقد 
ترجم الكتاب إلى اللغة اللاتينية» وصار مرجعاً لمدة طويلة بي 
أوربا خلال عصر النهضة. 

من كتب ابن البايم أيضاً (الجبر والمقابلة): ورسالة 
(المسمع يذ شرح المقنع)؛ وكتاب (منظومة الفرائض): 
وكتاب (مرشد الطالب # أسنى المطالب)؛ و(مختصر وجيز 
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4 علم الحساب) و(الرائض #ش علم الفرائض)ء وكتاب 
(المعونة) وكتاب (الحاوي 4# الحساب والنزهة)”". 

كما صنف أ العربية والفقه والأصول والتفسير رسالة 
(التحفة القدسية)»: وغيرها كثير. 


1 


ب 


حم 


© 
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-أبوالسعود:(محمود)ء خطوط رئيسية 4 الاقتصاد 
الإسلامي؛ نشر الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية؛ 
الكويت؛ ط١؛‏ 1594ه/8/ا5ام ص١".‏ 

- المقريزي: (نقي الدين أحمد بن علي)؛ الأوزان والأكيال 
الشرعية» نشر أولايوس جير هاردوس تايخيسن, المجلة 
العلمية المختصة بالوثائق العربية ١٠٠١م‏ صؤا١.‏ 

- النجيدي: (محمود بن محمد بن علي)؛ النظام النقدي المملوكي؛ 
مؤسسة الثقافة الجامعية» الاسكندرية: 997ام ص؟١7.‏ 

- البلاذري: (أيبي الحسن):؛ فتوح البلدان» عني بمراجعته 
والتعليق عليه. رضوان محمد زضوان:؛ دار الكتب العلمية: 
بيروت 47/4 ام ص 107. 

- الريس: (معمد ضياء): الخراج والنظم المالية للدولة 
الإسلامية؛ دار الأنصارء القاهرة ط؛ /الاذام» ص58؟7. 

- المقريزي: النقود الإسلامية القديمة» استانبول 1794١اه/‏ 
ص١ء؟‏ -0م. 
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- كاشف: (سيدة): دراسات 4# النقود الإسلامية البيئة 
المصرية العامة للكتاب. ص ١لا‏ -؟/. 
- البلاذري: المصدر السالف صغ406. 
-الماوردي: (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي):, الأحكام | السلطانية والولايات الدينية؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت 547ام؛ ص49 .١‏ 

- مجلة الدارة: مجلة فصلية مححكمة تصدر عن دارة املك 
عبد العزيز بالرياض - العدد الثاني - السنة العشرون 
06غاه 3 صا . 

9 -المقريزي: النقود الإسلامية القديمة ص١0 .0١-‏ 

- فهمي: (سامح عبد الرحمن)؛. صنج السكة ث4 فجر 
الإسلام؛ القاهرة لاه96ام -جاص31. 

٠‏ -ابن كثير: (إسماعيل أبو الفدا)ء البداية والنهاية؛» تحقيق 
علي شيري؛ دار إحياء التراث العربي 1588م. ج7١1‏ ص١77‏ - 
رضفة 

-اليونيني: (قطب الدين): الذيل على مرآة الزمان 
ج7اص157. 
- القلقشندي: (أبو العباس أحمد بن علي)»: مآثر الأنافة ب 
معالم الخلافة الكويت 35374 ام جص .١١5- ١١١-‏ 
١‏ - النجيدي: المرجع السالف ص؛ .7١‏ 


؟؟ 


١ 


١ 


ل 


- النبراوي: (رأفت محمد)» النقود الإسلامية 4 مصر؛ عصر 
دولة المماليك الجراكسة: القاهرة؛ 997١م‏ ص781,. 

- النبراوي: المرجع المتقدم ص785. 

-المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة» نشر محمد مصطفى 
زيادة» وجمال الشيال مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة 961١م‏ صفحة ص. ز. 

-ابن حجر العسقلاني: (شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد)؛ أنباء الغمر بأبناء العمرء تحقيق حسن حبشي» 
مطابع الأهرام القاهرة 15719م. 

-الصيريك: (علي بن داود)» نزهة النفوس والأبدان ‏ تواريخ 
أهل الزمان» تحقيق حسن حبشيء القاهرة؛ ١191م‏ 

- المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق سهعيد عبد 
الفتاح عاشورء مطبعة دار الكتب 1517م ج؛ ص7؟؟. 

- القلقتشندي: (أحمد بن علي)؛ صبح الأعشى ع صناعة 
الإنشاء وزارة الثقافة؛ المؤسسة المصرية العامة ج” ص؟!١؟.‏ 
- ابن عبد الظاهر: (محي الدين): الروض الزاهر .يك سيرة 
الملك الظاهرء الرياض 15175 م ص78؟. 

- القلقتشندي: صبح الأعشى ج؟ ص١41.‏ 

- المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة ص١/.‏ 


رذن 


"١ 


يض 


1 


1 


>30 


31 


آلف 


- المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك بج ص ١1‏ -/770 
وجه ص78 -5؟. 
- علي: (علي السيد)؛ القدس شُ العصر المملوكي؛ دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» باريس ص177١.‏ 
- الزركلي: (خير الدبن): الأعلام؛ دار العلم للملايين طل١٠١‏ 
ج48 ص717. 
كان انيدل ) الرسوعة الفلسيطنرة رفي عالياتة 
ج7 ص/10. 
- مجير الدين الحنبلي: (عبد الرحمن بن محمد).؛ الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة المحتسب؛ عمان؛ 
الأردن, 517ام؛ ج؟ ص١١1.‏ 

-زكار: الموسوعة الفلسطينية يْ عهد المماليك ج١‏ ص/0. 
- المقريزي: السلوك ج؟ ص؛70. 
- مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 
ج١7‏ ص١١1.‏ 
- مجير الدين الحنبلي: المصدر المتقدم ج؟؛ ص١١١.‏ 

- موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين؛ دار مطابع 
المستقبل؛ مؤسسة المعارف بيروت ص77١.‏ 
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كتاب نزهة النفوس 


فى يبان المعاملة بالفاوس 


الشيخ الإمام العلامة العمدة الغهامة 
شهاب الدين أنو العباس أحمد 


نفعنا الله تعالي ببرخاتة وأعاد علينا حن صالح دهواتة 
بن ميد 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

آم كنس خمذا لله ادوم مين البواءة القوس:عن العديس 
والفناء. والشكر له على ترادف الآلاء. وتضاعف النعماء.: 
والصلاة على محمد خاتم الأنبياء وآله وصحبه السادة 
الأتقياء» فإن لله جل ذكره وثناؤه علي نعماً مترادفة ومنناً 
متضاعفة لا يحيط بالفرد منها حد» ولا يحصي جملها عد» 
فمنها أن يسر لي الإقامة بالقدس الشريفء ووذقني لمجاورة 
مسجده المنيف وكان ابتداؤها # سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة» وكان التعامل إذ ذاك بالقدس الشريف بالفلوس 
العددية واقعأ. وكانت نوعاً واحداً كل ثمانين فلساً منها 
بدرهم؛ وكل حبة خمسة أفلسء لأن الحبة مبارة عن نصف 
ثمن الدرهم ''' 2 هذه البلاد وبخلافها لي بلدنا مصر حماها 


١‏ - دراهم : بمعنى النقود عامة؛ وحدة من وحدات السكة الإرلامية الفضية»؛ اشتق 
هذا اللفظ من الكلمة اليونانية دراخمة» ويقول بعضهم إن اللفظة عريت من الفارسية» 


وريما كانت تلفظ درهام, وهو يساوي ستة دوانق. عامر: المكايل والأوزان والنقود 


.1 5١ص‎ 


فلن 


اللّه تعالى» فإنها عبارة فيه عن ثلث قيراط”" الدرهم؛ وما 
كانت الفلوس حينئن رائجة رواج النقود لعدم التعامل بها ب 
شراء عقار ونحوهء ثم غيرها بعض نواب القدس الشريف 
فجعل الحبة ستة أفلسء والدرهم ستة وتسعين فلساً» 
فرخصت قيمتها ونقص العددء الدرهم خمسة:؛ ثم نقصت 
الفلوس المصرية العددية”" # القدس الشريف المعبّر عنها 
بالجدد'": وكانت إذ ذاك كل أربعة وعشرين فلساً بدرهم: 
وما زال التعامل بها بمصر من حين ضربت إلى الآن على هذا 
الحساب كل فلس بقيراط من الدرهم؛ وصار التعامل # 


١‏ - قيراط: يختلف وزنه بحسب البلاد؛ ووزنه عند الجوهريين نصف دائق أي أربع 
حبات؛ أو ١١‏ سنتغراماً» والكلمة تعريب اليونانية» ولا يتخذ القيراط في عهدنا هذا إلا 
لوزن الماس والدرء وما أشبههما من الحجارة المنقومة المثمئة. الكرملي البغدادي: النقود 
وعلم النميات ص18. 

؟ - الفلوس العددية: النقود نوعان ما يتعامل به وزناًء وما يتعامل به معاددة» 
والفلوس جمع فلسء وأصلها أَفْنْسء وهذه تعريب اليونانية أفلس بضمات؛ ميميات 
ثلاث وهو نقد أثيني » كان يساوي سدس الدرهم الأتيكي أي )١16«‏ سنتيماء أو ثلاثة 
من المليمات العصرية المصرية» أو «15» فلساً من فلوس العراق في عهدناء وكان وزنه 
"لاه ستتغراماً...» وذهب بعضهم أن الفلس تعريب اليونائية أو الرومية. الكرملي 
البغدادي : النقود وعلم النميات ص/اكت حم 

* - الفلوس الجدد: هي الفلوس المطبوعة بالسكة السلطانية زئة كل فلس منها مثقال» 
وكل فلس منها قيراط من الدرهم. الكرملي البغدادي: النقود وعلم النميات ص4١١.‏ 


84 


القدس بالنوعين ثم راجت الجدد على العتق رواجاً كثيراً ثم 
إن بعض النواب غيّر العتق فجمل الحبة ”" ثمانية أفلسء 
والدرهم مئّة وثمانية وعشرين فلساً فنقص عدد الدرهم ربعه» 
ثم راجت الجدد رواجاً عظيماً؛ وزادت كذ الرواج حتى كاد 
الناس لا يتعاملون بغيرهاء ولم يتعامل الناس بالدراهم: ولا 
بالفلوس العتق ”" إلا نادراًء وصار الشهود يكتبون خ الوثائق 
من الدراهم بالفلوس الجدد الرائجة يومئذ كذاء واستمر 
الحال على ذلك إلى أواخر ذي القعدة سنة ثلاث وثماني مئة 
وهي السنة التي حل فيها بحلب ودمشق ونواحيها ما حل؛ التي 
وافق عددها أعداد أحرف خرابء فغيّر بعض التواب عدد 
الجدد وجعل الحبة فلسين والثمن أربعة؛ والدرهم اثنين وثلاثين 


١‏ - حبة: المقصود بها اصطلاحا حبة الشعير على الرغم من الروايات الكثيرة عن وزن 
الحبة وهي تساوي ٠,0‏ غرام والحبة تساوي أربع أرزات» والحبة تساوي حبتين من الشعير. 
الكرملي البغدادي: النقود وعلم النميات ص88. الحكيم: ضوابط السكة ص856. 
هنتس : المكاييل والأوزان الإسلامية ص 6 ". عامر: المكاييل والأوزان والنقود ص”47 - 
١16‏ 

؟ - الفلوس العتق: وهي غير المطبوعة فنحاس مكسر من الأحمر والأصفر»ء وكانت 
في الزمن الأول كل زنة رطل منها بالمصري بدرهمين من النقرة» فلما عملت الفلوس 
الجدد المتقدمة الذكرء استقر كل رطل منها بدرهم ونصفء وقيل هي الدراهم الطبرية 
نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم مها أربعة دوانق. الكرملي البغدادي: النقود وعلم 
النميات ص8١١.‏ 


595 


فلس عن نشية الربع من عدد العتق» فنقص الدرهم أيضاً 
ربعه؛ ومن هناك اضطرب الناس ع معاملاتهم اضطراباً 
ا وكثر الاستفسار والسؤال ف البيوع والإيجارات 
والفروض وغيرها # أنّ البائع مثلاً إذا باع بعدد منها ولم 
يقبضهء فهل يلزم المشتري دفع الثمن بحساب ما كانت حال 
العقد5. أو بحساب ما صارت إليه الآن بعد مناداة ئائب 
السلطان عليها بأنْ كل أربعة ثمن '", وكذلك القرض 
وغيرهء وتوقفت يذ الجواب كثيراً؛ وتطلبته طمعاً ي أن 
يكون مسطوراً فلم اظفر بها بنقل لأحد من الأصحاب. 

لكني ظفرت بما يدل على أنّ المعتبرما كان التعامل به 
حال العقدء وهو ما سأذكره إن شاء الله تعالى وهو الّذي 
يقتضيه النظرء فلم يثلج صدري له طمعاً ‏ العثور على مقال 
المسألة بعينهاء فراجعت كذ ذلك صاحبنا شيخ الشافعية 
بالبلاد الشامية الشيخ الإمام العلامة أبا عبدالله شمس الدّين 
محمد القرقشندي”" فسح الله ب مدته. 


.7١ الثمن: عملة كانت بهذا الاسم. الحكيم: ضوابط السكة ص‎ - ١ 

0 - أبا عبد الله شمس الدين محمد القرقشندي :ابن الشيخ تفي الدين اسماعيل 
الفرقشندي الشافعي » سبط صلاح الدين العلائي؛ شيخ مدينة القدس» وعالمها» ولد سنة 
خمس وأربعين وسبعمائة؛ وسمع على ال ميدومي» وأخذ عن أبيه وجده لأمه الحافظ - 


ل 00 


فأخبرني أنه تتبّع النقل # المسألة فلم يظفر به فيها 
بعينهاء وأن الذي ظهر له هو أن المعتبيرما كان التعامل به حين 
العقد كما ظهر لي» وأن مستنده ذ ذلك ما ظهر لي أنه 
المستندء وأخبرني أيضا أنه أفتى بذلك: فقوي الظن بتوافق 
النظرين؛ ثم ازداد قوة بأنه هو الذي نص عليه الإمام مالك7© 
المسألة بعينهاء وأنه مذهب الحنفية والحنابلة؛ ولما رأيت 
هذه الحادثة مما عمن به البلوىء وكثر عنها السؤال؛ ولم 
أظفر لأحد من أصحابنا فيها بمقال» سنح لي أن أصنع فيها 
تصنيفاً أذكر فيه المستند؛ وأبيّن أن ما أفتينا به هو المعتمد 
وأزيد مقدماته تحريراء وأوضّح منتجاته تعزيزاًء بحيث إذا 
تأمله ذو الإنصاف يمكاد يقطع بأنه لا يتخذ فيه خلاف»: 
فشرعت فيه بعد الاستشارة وبعد تأكيدها بالاستخارة: 


وحصرت الفرض منه .بك بابين: 


* صلاح الدين العلائي » توفي في رجب سنة تسع وثمائمائة بالقدس الشريف» ودفن مقبرة 
ماملا عند والدهء وأخته بالقلندرية.مجير الدين الحنبلي : الأنس الجليل ج "ص15 - 
0 

١‏ -الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري "أبو عبد الله". أحد الأئمة 
الأريعة عند أهل السنة وإليه تلمب المالكية» صنف (الموطأا - ط): وله رسالة في (الرعظ 
-ط)ء وكتاب في (المسائل ع6 » ورسائة في (الرد على القدرية)؛ وكتاب في (النجوم), 
و(نفسير غريب القرآن) وأخباره كثيرة. الأزمكي : الأعلام ج4: ص707 --108, 


1: 


أحدهما: فيما هو كال مقدمات للفرض. 

وثانيهما: فيما هو مقصود بالذات لا بالغرض» وسميته 
(نزهة النفوس 2# بيان حكم المعاملة بالفلوس)»؛ 
وإلى الله سبحانه وتعالى أرغب # العصمة من 
الغلط و السلامة من غوائل الوهم ونوادر 
السقطء ومنه استمد التوفيق إلى سواء الطريق» 
فإنه قريب مجيب وهو حسبي ونعم الوكيل؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 


الباب الأول : 

بيان حقيقة النقد والثمن وأقسامه بحسب المقصد 
وتبيين الغرض برسم ست مسائل: 

المسألة الأولى: 2 بيان حقنيقة النقد وقد غسره الرافعي”" 
والنووي”" ‏ عين كتيهما وغيرهم بالدراهم والدنانير 


١‏ - الرافعي : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافمي القزويني؛ ولد 
1ه175١1١م‏ فقيه من كبار الشافعية كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث» وتوف فبها 
سنة 711ه377؟1م.نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي. له «التدوين في ذكر أخبار 
قزوين - طه و«الايجاز في أخطار الحجاز - خ؛ وهو ماعرض له من الخواطر في سفره 
إلى الج ودالمخرر - فقه» ودفتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي - ط؛ في الفقه ودشرح 
مسند الشافعي؛ و«الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة -خ» و«سواد العيون - ط؛في 
مناقب أحمد الرافعي » وفي نسبة هذا الكتاب إليه شك. ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية 
ج١اص7٠4.‏ الزركلي : الأعلام ج؛ ص0 ؟. 

7 > النووي: يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي أبو 
زكريا محي الدين» ولد بنوى سنة 77ه1717م علامة بالفقه والحديث؛ توفي سنة 
7ه/1707م تعلم في دمشق وأقام بها زمناً طويلاً من كتبه «تهذيب الأسماء 
واللغات -ط» ودمنهاج الطالبين -ط» و«الدقاق -ط) و«تصحيح التنبيه -ط؛ في فقه 
الشافعية و«المنهاج في شرح صحيح مسلم -ط؛ و«التقريب والتيسير -ط؛ في مصطلح 
الحديث؛ و«حلية الأبرار -ط؛» يعرف بالأذكار النووية ودخلاصة الأحكام من مهمات 
السنن وقواعد الإسلام “خ؛ وارياض الصالحين من كلام سيد المرسلين -ط» و«بستان 
العارفين -ط» و«الإيضاح -ط؛ في المناسك و«شرح المهذب للشيرازي -ط» واروضة 
الطالبين “خ) فقه و«التبيان في آداب حملة القرآن -ط» و«المقاصد -ط» رسالة في- 


وف 


المضروية» فإن قلت هل المضروبة صفة موضحة لا مفهوم لبا 
ولا يحترز بها عن شيء» أم صفة مخصصة لبا مفهوم ويكون 
ترز بهالعن اراقم خت مطتروية. 

قلت: قال الماوردي'": قد يعبر بالدرهم غير المضروب»: 
فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة: فيكون صفةً مخصصة: 
ويحتمل أن يكون مجازا : وهو الظاهر 4# استقرار كلامهم, 
ولأنَ المتبادر من لفظ الدينار أو الدرهم إنما هو المضروب 


#التوحيد «مختصر طبقات الشافعية لابن الصلاح -خ» و«مناقب الشافعي خ» و«المنثورات 
-ط؛ فقه وهو كتاب فتاويه ودمختصر التبيان -خ»- #مواعظ والأصل له و«منار البدى 
-ط؛ في الوقف والابتداء؛ تجويد و«الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات -ط» رسالة 
«الأربعون حديثاً النووية -ط؛ شرحها كثيرون. الاسنوي: طبقات الشافعية 
ج"ص5556. الزركلي : الأعلام ج48 ص49١‏ -150, 

١‏ -الماوردي: علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي أقضى قضاة عصره من 
العلماء الباحثين أصحاب التصابيف الكثيرة النافعة؛ ولد في البصرة سنة 771ه10/4م 
وانتقل إلى بغداد وولى القضاء في بلدان كثيرة ثم جعل أقضى القضاة في أيام القائم بأمر الله 
العباسي ؛ وكان يميل إلى مذهب الاعتزال» وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء توفي سنة 
1ه 98١٠م‏ من كتبه (أدب الدنيا والدين -ط» و«الأحكام السلطانية -ط» 
و«النكت والعيون -خ؛ وهالحاوي - ط؛ في فقه الشافعية وانصيحة الملوك خخ 
و«تسهيل النظر -خ» في سياسة الحكومات و«أعلام النبوة -ط» و«معرفة الفضائل - 
خ؛ و«الأمثال والحكم “خ» و«الاقناع» فقه و«قانون الوزارة» لعله المطبوع بعنوان «أدب 
الوزير» قاله عبيد و«اسياسة الملك؛ وغير ذلك. الأسنوي: طبقات الشافعية جاص ١٠؟.‏ 
الزركلي: الأعلام ج14 ص577. 
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فيكون صفة موضحة:, تعم الذهب والفضة» أعم مطلقاً من 
الدراهم والدنانير لصدقهما على غير المضروبء: كالسبائكك 
والتبرء والحلي والقراضة”" فإن قيد بالمضروب به رادفاً 
الدنانير والدراهم على الظاهر, وكذلك تقييم النقد 
بالمضروب لا حاجة إليه؛ ولبسذا نوقش صاحب الحاوي 
الصغير" تقييده إياه ‏ باب القراض تبعاً للمحرر بالمضروب, 
لأنْ النقد هو المضروب ومن ثمة عرل كذ المناهج عن التعبير 
بالنقد المضروب كما خ المحرر إلى التعبير بالدراهم والدثائير 


١‏ - القراضة: ما سقط بالقرض؛ ومنه قراضة الذهب» وقد كان الكثير من الناس لا 
يرون تصريف الدرهم جميعه حرصاً منهم عليه؛ فكانوا يقطعون قسماً منه ويبيعونه لشراء 
ما يحتاجون إليه إذ لم يكن هناك كبير فرق بين قيمة الفضة وبين المضروب من النقود فهو 
يبلغ ./١١‏ أو نحو ذلك. النقشبندي : الدرهم الإسلامي ج١‏ ص /. النقشبندي: الدرهم 
الأموي ص7١.‏ 

5١‏ -الحاوي الصغير: مؤلفه القزويني عبد الغفار عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني؛ 
نجم الدين توفي سنة 116ه1777م عالم بالحساب من فقهاء الشافعية من أهل فزوين من 
كتبه «الحاوي الصغير -خ؛ في فروع الشافعية منه نسخ في الأزهر؛ نظمه ابن الوردي في 
أرجوزة خمسة آلاف بيت سماها «بهجة الحاوي -ط؛ و«العجاب في شرح اللباب - 
خ» فقه ودكتاب في الحساب» وجامع المختصرات ومختصر الجوامع -خ في اللطائف. 
الأسنوي: طبقسات الشافعية ج٠١‏ ص5١‏ 1. ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية 
ج١اص588؛.‏ الزركلي: الأعلام ج14 ص١7.‏ 
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قلت: وينبغي أن يناقش أيضاً الرافمي والنووي من وجه 
آخر يذ باب البيع مع الشرح'" والروضة”" فإن كان 2 البلد 
نقد واحد أو نقودء ولكن الغالب التعامل بواحد منها انصرف 
العقد إلى النقدء وإن كان فلوسا يذ قولبما ‏ باب القراض 
يشترط يذ رأس المال أن يكون نقداًء وهو الدراهم والدنانير 
المضروبة لأن قضية كلامهما أن الفلوس الرائجة تسمى نقداً 
وليست كذلك والله أعلم. 

المسألة الثانية: قال الرافمي رحمه الله تعالى: ولو غلب من 
جنس العروض نوع فهل ينصرف كما ذكرنا يذ النقد؟ وقال 
ل التتمة: وهو المذهب. ومن صوره أنه يبيع صاعا!” من 
الحنطة بصاع منها أو بشعير# الذمة؛ ثم أحضرا قبل التفرق» 


١‏ - الشرح: كتاب للرافعي المتقدم الذكر حيث له كتاب الشرح الكبير والشرح الصغير. 
القلقشندي : صبح الأعشى ج١ص١20.‏ الزركلي : الأعلام ج؛ ص00. 

؟ - الروضة: المقصود به كتاب روضة الطالبين وعمدة المتقين للإمام النووي. 
الفلقشندي : صبح الأعشى ج١‏ ص .00١‏ 

*' - الصاع: ويقال الصواع كلمة عربية» والصاع يُذكر ويؤنث؛ مكيال لأهل المديئة يأخذ 
أربعة أمداد» وإذا كان عيار الصاع مثل عيار المد يختلف من حيث المعاملات التجارية 
باختلاف البلدان والأقاليم. الكرملي البغدادي : النقود وعلم النميات حاشية ص94" - 
٠‏ -41. الموسوعة الإسلامية ج4١‏ ص6١١.‏ 
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وصحح 4# أصل الروضة الأول وفيها حكاه الرافمي عن 
التتمة'" نظراً فالدي رأيته يذ التتمة ما هذا نصه؛ انتهى. 
فرع: إذا باع صاع حنطة بصاع حنطة فإن كانت أنواع 
الحنطة # البلد تنتلف» واطلق. 
لا يصح العقد ؛ وإن وصف البدلين وكان النوع الواحد لا 
يختلف؛, وأحضرا لبدلين 4# المجلس, وتقايضا فالعقد صحيح 
على ظاهر المذهب.. كما ذكرنا 2 الدراهم والدنانير ". 
وقد ذكر يي المسألة وجه: وهو أن العقد لا يصح حتى 
يكون إحداهما معيناً حالة العقدء وليس يتضح الفرق بين 
الطعام والدراهم ورمكذا لو باع صاع حنطة موصوفة بصاع 
شعير؛ فالحكم على ما ذكرناه انتهى. 
هذه عبارة التثمة بحروفهاء وليس ما نقله الرافمي عنه 
مطابقا لما قاله لأنّ قول المتولي ” وكان النوع الواحد لا 
١‏ - التتمة: كتاب للرافعي. 
1 - الدنانير: عملة ذهية نساوي 4 قيراطا حسب ما اتفق علبيه: وكوحدة وزن يساوي 
نظريا مثقالا واحداء وكوزن سبيكة ذهبية يساوي 4,877 غم. الحكيم: ضوابط دار السكة 
ص 858. هنتس : المكايبل «ا لأوزان الإسلامية ص4؟. 
*' - المتولي: عبد الرممن بن مأمون النيسابوري أبو سعد المعروف بالمتولي ولد 


71ه60١م‏ فقيه منائر عالم بالأصولء ولد بنيسابورء وجتعلم بمروء وتولى التدريس 
باللدرسة النظامية ببغداد » وتوفي فيها سنة 1ه 85١٠م‏ لهء -«الوبانة للفوراني -خ)- 
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يختلف ظاهر خ تصوير المسألة» فإنالنوع الموصوف لم يكن 
منه ‏ البلد غيره كأنٌ لم يكن ا فكة مثلاً إلا اللقيمي © 
وك القدس إلا البلعاوي '"وأما تصويرها بأن تتعدد الأنواع 
ويغلب احدها فهو بعيد من لفظه؛ إن لم يفهم الأسنوي”" ذ 
المهمات”' سواه لأنّ الاختلاف كذ النوع الواحد إذ ذاك يتحقق؛ 
فإن تعسفنا وحملنا قوله» وكان النوع الواحد لا يختلف على 
أنه متميز بالانفراد أو بالغلبة فالخلاف الذي حكاه ي التتمة 


#كبيرفي فقه الشافعية. لم يكمله وكتاب في «الفرائض» مختصر و«كتاب في أصول الدين» 
مختصر. الزركلي : الأعلام ج ”اص 8517. 

١‏ - اللقيمي: لم أقف له على ترجمة له في المصادر المتوفرة حالياً. 

؟ - البلعاوي: لم أقف له على ترجمة له في المصادر والمراجع المتوفرة حالياً. 

- الأسنوي : عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي أبو محمد جمال الدين 
فقيه أصولي من علماء العربية؛ ولد بإسنا 6 ٠/اهه٠‏ 1١م‏ وقدم إلى القاهرة سئة ١‏ "لاه 
١م‏ فانتهت إليه رئاسة الشافعية وولي الحسبة» ووكالة بيت المال» ثم اعتزل الحسبة» 
من كتبه «المهمات على الروضة -خ» و«الهداية إلى أوهام الكفاية -خ» و«الاشباه 
والنظائر وجواهر البحرين -خ»؛ و«طرز المحافل -خ «فقه و«مطالع الدقائق -خ؛ فقه 
و«الكوكب الدري -خ؛ في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية ودنهاية 
السول؛ و«دشرح منهاج الأصول -ط؛ و«التمهيد -ط؛ في تخريج الفروع على الأصول 
فقه ودالجواهر المضية في شرح المقدمة الرحيبة -خ؛ ودفرائض» و«الكلمات المهمة في 
مباشرة أهل الذمة -ط؛ وانهاية الراغب -خ؛ في العروض وله «طبقات الشافعية - 
ط؛ . الزركلي : الأعلام ج7"اص7414. 

-المهمات: من كتب الأسنوي اسمه المهمات على الروصّة خ. 
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هذه العتالة لسن سن شه الحية .دل قد حي اشخاط 
التعيين ف أحد العوضين وعدمه # مثل هذا البيع؛ والّذي عبّر 
عنه بظاهر المذهب هو عدم اشتراط التعيين 4 واحد منها 
فيصح العقد. 

ويوضح لك ذلك من كلامه شيئان: أحدهما قوله 2 
تصوير المسألةء وإن وصفا البدلين ف المجلس» وتقايضاء 
فالعقد صحيح على ظاهر المذهب» كما ذكرنا 4# الدراهم 
والدنانير» يشير إلى قوله قبل ذلك: 

إذا باع دينارا بدينار وهما غير معينين: وأحدهما معين, 
والآخر غير معين أو باع ديناراً بدراهم غير معينين ثم إنهما 
أحضرا ك المجلسء وتقايضا فالعقد صحيح ويقوم التعيين ذخ 
المجلسء مقام التعيين حالة العقد حتى لا يدخل ذلك # بيع 
الدين بالدين. 

و ثانيها قوله: 

مقابلة وقد ذكر يي المسألة وجه آخر أن العقد لا يصح 
عقي تكون أحنهها حنزةا حال المشة ‏ وهذا الوه هد 
امتناع بيع الطعام بالطعام إذا كانا ي الذمة؛ وقد حكاه 
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الرافمي ‏ باب السلم”'' وزعم الأسنوي بعد حكاية عبارة 
التتمة التي التي حكايتنا لها أن المتولي جازم بآنّ الغلبة بذ هذا 
كافية؛ وأن العقد ينصرف إلى الغالب وأن الخلاف الذي 
حكاه إنما هو فيما ذكرتاه. وكان أخن ذلك من قوله أول 
الفرع؛ وإن كانت أنواع الحنطة ذ البلد تختلف وأطلقء لا 
يصح العقدء وأخذ ذلك من هذا الكلام لا يتضح لي إذ 
مفهومه فإن كانت لا تختلف صح العقد؛ وعدم اختلافهما لا 
يستقيم تفسيره بتعددهاء وغلبة أحدهما فَإِنْ الغالب لا يخالف 
المغلوب لا محالة؛ فليتأمل» وبالجملة فالمقصود مما ذكرنا أن 
الخلاف المذكور # التتمة غير ما نقله الرافمي» نعم الخلاف 
ثابت ب غير التتمة حكاه الفزالي'" وغيره. 

فقال ‏ الوسيط ”":وإن غلب ذ العروض جنس واحد 
ضفي الاكتفاء بالإطلاق اعتباراً بالنقد» واشترط الوصف 
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نظرا إلى أن الأصل # العروض التفاوت وجهان؛ وقد عرفت 


١‏ - باب السلم من كتب الرافعي. 

0 - الغزالي : الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي حجة 
الإسلام ولد سنة 45٠‏ ه 08١٠م‏ وتوفي 8٠2ه١١١1م.‏ له «فضائح الباطنية -ط» 
قسم مئه ويعرف بالمستظهري» وبفضائح المعتزلة. الزركلي : الأعلام ج/اص57. 

* - الوسيط : كتاب في الفقه للغزالي. 


أن النووي صحح يذ أصل الروضة انصرافه إلى الغالب» وقال 
ايضا بق المهذب""© لو غلب من جتس العروض نوع والحن حل 
ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق» فيه وجهان مشهوران 2 
يقة الخراسانيين”". 
أصحهما يتصرف كالنقد. 
والثاني: لأن النقد لا يختلف القرض فيه بخلاف العروض» 
قال: وصورة المسألة أن يبيع صاعاً من الحنطة بصاع منها أو 
بشعير الذمة؛ وتكون الحنطة أو الشعير الموجودان 2 البلد 
صنفاً معروفاً أو غالباً لا يختلف: ثم يحضره بعد العقد ويسلمه 
المجلس» قلت ولا تنحصر هذه المسألة فيما ذكر فلو كان 
الناس يتعاملون بنوع واحد من الفلوس العددية كما كان 
الحال ْ القدس الشريف قبل دخول الجدد إليه؛ يتعاملون من 
الفلوس الجدد بالعتق لا غير. وكما كان الحال ك2 ذي القعدة 
من هذه السنة يتعاملون بالفلوس الجدد وغلب ذلك حتى صارت 
العتق كأنها لم تكن مع وجودها وعدم إنكار المعاملة بها من 
أحد فلو باع بعشرين فلساً " وأطلق همكذا فيحتمل ف الحال 


١‏ -المهذب: شرح المهذب للنووي. 
0 - الخراسانيين: المقصود بهم فقهاء خراسان ذكرهم المصنف منهم القفال. 
'' - الفلس : عملة معدنية. 
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الأول على العتق: وي الحال الثاني على الجددء وحكى أبو 
منصور بن الصباغ'' عن عُمَر" وأبي نصر'” أنه قال ذ 
الكامل”* إذا قال بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق» وكان لبا 
عرف ينصرف إليه كالتعيين. 

السنالة الكائفة تفيوة الكنامكة بالملوين العدوية ندرا 
بالذمّة كما قاله القاضي الحسين '' وأفتى به أبو عمرو بن 


١‏ - أبو منصور بن الصباغ: أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد بن أخي بن 
الصباغ » كان فقيهاً حافظاً ثقة» تفقه على القاضي أبي الطيب» وسمع منه؛ ومن غيره» 
وتوفي 414ه١81١1م‏ وفي طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة توفي 1444ه١١11١م.‏ 
الأسنوي : طبقات الشافعية ج١‏ ص ١‏ 4. ابن قاضي شهبه : طبقات الشافعية ج١‏ ص58 ؟. 
١؟‏ - عمر: لم أتعرف عليه. 

- أبو نصر: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ فقيه شافعي من 
أهل بغداد ولادة ووفاة. ولد ٠٠5ه١٠١٠مء‏ وتوفي لال51ه84١1م,»‏ كانت الرحلة إليه 
في عصره. وتولى في المدرسة النظامية أول ما فنتحت» وعمي في آخر عمره. له «الشامل ‏ - 
خا في الفقه و«تذكرة العالم» و«العمدة في أصول الفقه؛ و«الكامل في الخلاف بيئنا وبين 
الخنفية» و«الطريق السالم» . الأسنوي: طبقات الشافعية ج "١‏ ص 4”. ابن قاضي شهب: 
طبقات الشافعية /١‏ 1904. الزركلي : الأعلام ج4:)ص١٠.‏ 

3 - الكامل كتاب لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الصباغ. 

6 - قاضي الحسين: وهو الإمام المحقق المدقق أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد 
المروزي من أكبر أصحاب القفال كان فقيه خراسان؛ وكان عصره تاريخاً به» وقال 
الرانعي في التدوين إنه كان كبيراً غواصاً في الدقائق من الأصحاب الغر الميامين» وكان- 
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الصلاح'" بعد أن كان منع منه» فلو باع بعدد من الفلوس أ 
الدنة هإمًا آن يكون هناك فيها توعان فاكف ولا غالب فيهاء 
أو يغلب أحدهما بحيث يصير هو المتبادر إلى الفهمء أو لا 
يكون هناك إلا نوع واحد» فهذه ثلاث حالات. 

»الحالة الأولى: أن يكون هناك نوعان فأكثر ولا غالب 
فيهاء فتارة يتفاوتان وتارة لا يتفاوتان فإن تفاوتا اشترط 
القنيين» وإلا بطل العقد.كما تو كان هناك نعدان» ولم يقلن 
أحدهماء لأنه ليس بعضها بأولى من بعضء. هكذا علل 
النووي #يْ شرح المهذب ي البيع بنقدين» أو بنقود كذلك بعد 
قوله أن ذلك لا خلاف فيه والتعيين يكون باللفظ فإن غيره 


تيلقب بحبر الأمة. ذكره النووي في تهذيبه» فقال: وله التعليق الكبير كان من فقهاء 
الشافعية » توفي 477ه54١٠م.‏ الأسنوي: طبقات الشافعية ج١١‏ صا5١.‏ 

١‏ - أبو عمرو بن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين» ولد عام 
/الاه1 118١م‏ بشرخان قرب شهرزورء وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان ثم إلى بيت 
المقدس حيث ولي التدريس في المدرسة الصلاحية؛ وانتقل إلى دمشق فولاه الملك الأشرف 
تدريس الحديث» وتوفي فيها سنة 757ه17840م له كتاب معرفة أنواع الحديث يعرف 
بمقدمة ابن الصلاح» امتاز في الفقه بسداد الفتوى حتى كان العمدة في زمانه على فتاويه » 
كما نبغ في علوم الحديث حتى أصبح لفظ الشيخ إذا اطلق في هذا العلم ينصرف إليه. له 
«الفتاوى؛ و«هفوائد الرحلة؛ و«أدب المفتي» ودالمستفتي» . ابن الصلاح: مقدمة في علوم 
الحديث ص٠1‏ -18. مجير الدين الحنبلي : الأنس الجليل ج؟ ص؛ .٠١‏ القلقشندي: 
صبح الأعشى ج؟١‏ ص517. الزركلي : الأعلام جاص517. 
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بالنية فالذي جزم به الرافمي © آخر الخلع أنه لا يكفي 
فالتكافؤ ف ذلك من الجهالة والإبهام؛ وليس كذ اللفظ ما 
يدل على ذلك النوع وصحح ل نظره من الخلع أنه يكفي وفرق 
يننا واه عقر ايه ولا هري البيع وفيما قالة الاستوى 
فيه :لكل ويحتاك [لن الغرق بيه وبين ما إ3ا قال من لتدبنات: 
زوجتك بنتي وعيناء واحدة بالنية» فإنه يصح على الأصح. 
قلت وي دعواه أن الأصح يْ هذه الصورة الصحة نظرء 
فإذا الذي من الرافعي أنه لو اسم بنته الواحدة فاطمةء وقال: 
زوجتك فاطمة:؛ ولم يقل بنتي ونوياهاء وإن الذي أجاب به 
البغوي”" تبعاً للعراقيين الصحة:؛ وإنّ ابن الصباغ اعترضء بِأنّ 
النكاح عقد يفتقد إلى الشهادة» والشهود إنما يشهدون 
ويطلقون على اللفظ دون النية؛ قال الراهمي وهذا متين ولبذا 
الأصل حكما بأن النكاح لا ينعقد بالكنايات»: قال ولو 
عاق لكان كسمافذا كل ين من تسن الك هي 


١‏ - البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أو ابن الفراء أبو محمد ويلقب بمحيي 
السنة فقيه محدث مفسر نسبة إلى بغا من قرى -خراسان بين هراة ومرو له «التهذديب -خ» 
في فقه الشافعية» و«دشرح السنة - ط» في الحديث ودلباب التأويل في معالم التنزيل. ط» 
في التفسير» وامصابيح السنة -ط» ووالجمع بين الصحيحين» وغير ذلك. ولد 1415ه 
14م وتوفي بمرو. الزركلي: الأعلام ج١٠‏ ص105. 


04 


بالتسمية:ء أو الإشارة بأن يقول بنتي هذه؛ء أو بالوصف بأن 
يقول بنتي الكبرى: أو الوسطىء وهن ثلاث؛ قال المكتفون 
بالنية: أو ينوي واحدة بعينها» وإن لم يجري لفظ مميز انتهى. 

غلم يصحح الرافعي الصحة؛ بل ولا النووي 4 الروضة؛ بل 
ما اعترض بهء ابن الصباغ. 


قال الرافعي: إنه متين. 

وقال النووي: إنه قوي. بل قولبما: ولو كان له بنتان 
فصاعداًء فلا بد لبا من تمييز المنكوحة بكذاء ثم قولبما. 

وقال المكتفون بالنية: يشعر ذلك بترجيح عدم الاكتفاء 
بالنية» على أنّ التي ذكرها الرافمي والنووي صورتها ما 
ذكرته لك؛ وهو أن يكون له بنتان مثلاً اسم إحداهما 
فاطمة وقال: زوجتك فاطمة»: وليست هذه كما لو قال بعتك 
هذا بعشرين درهماًء وكان هناك نقدان:ء ولم يغلب 
أحدهما كالدراهم المسعودية'' والكاملية' بمكة: ذ 


١‏ - الدراهم المسعودية: لم أقف فيما قرأت من مصادر على تعريف 
هذه الدراهم. 

١‏ - الدراهم الكاملية: أبطل السلطان الكامل ناصر الدين محمد بن العادل أبي بكر 
محمد ابن أيوب الناصري» وأمر في ذي القعدة 717ه78؟1١م‏ بضرب دراهم مستديرة؛ 
وجعل الدرهم الكامل ثلاث أثلاث ثلثية من فضة» وثلثة من نحاس » فاستمر بذلك- 
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بعض السنة فإن الحمل على أحدهما تحكم: إذ لا ولاية 
لأحدهما بخلاف هذه الصورة»ء فان قرينة كون إحدى ابنتيه 
مسماة بفاطمة مرجحة:؛ وأيضاً مهما أمكن صورة عبارة 
المكلف عن الإلغاء عمل به. 

واحتمال إرادته فاطمة أخرى من الفواطم ليست ابنته ولا 
موليته مع بعده يلزم منه إلغاء عبارته فلضعف هذا الاحتمال 
وبعده قويت النية مع قوة القرينة عن التعيين أن تكون الصورة 
هذهء بل قولنا قال المكتفون بالنية: أو ينوي واحدة بعينهاء 
وإن لم يجر لفظ مميز يدل على أنه لم يسم واحدة منهماء بل 
قال وله بنات: زوجتك بنتي ولم يزد على ذلك لفظأً بل نوياها 
لأن تقول قولبماء وإن لم يجرٍ لفظ مميز لم ينفيا به كل لفظ 
بل نفيا اللفظ المميزء وفاطمة غير مميز لاشتراكه بين ابنته 
وبين غيرهاء بحسب تعدد الواصفين» وإن كان موضوعاً 
لمعينهء واللّه أعلم. 

وإن كان النوعان من الفلوس غير متفاوتين فهما كنقدين 
غير متفاوتين لم يغلب أحدهماء والذي اقتضاه إطلاق 


تبمصر والشام مدة حكم بني أيوب. الكرملي البغدادي : النقود وعلم النميات ص50 
5١-‏ - وول 


امك 


الشيخين'!" 4 كتبهما وإطلاق غيرهما أن الحكم كما 
لوكانا متفاوتين. 

وفرق العمراني”" بينهما لي البيان” فقال: ومحل ذلك 
فيما إذا تفاوتت قيمة النقدين بأن اتفقت؛ فوجهان 


١‏ - الشيخين: المقصود بهما مسلم وبخاري. 

“8 - العمراني: يحيى بن سالم (أبو الخير) بن أسعد بن يحيى أبو الحسين العمراني فقيه » 
كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن له تصانيف منها «البيان -خ» و«الزوائد والأحداث» 
ودشرح الوسائل للغزالي» كلها في الفروع و«مناقب الإمام الشافعي» و«الاتتصار -خ» 
في الرد على القدرية » ودمختصر الإحياء؛ و«مقاصد اللمع؛ ولد 64ه1٠لم‏ وتوفي بذي 
سقال باليمن 858ه77١١م.‏ الزركلي: الأعلام ج/#ص55١.‏ 

'' - البيان: كتاب للعمراني السالف الذكر مخطوط في فروع الشافعية 649 تجلدات في دار 
الكتب رقم (55). الزركلي : الأعلام ج4 ص41 .١‏ 


لاه 


قال الأسنوي: وما ذكره شيخه'"': فليحمل 4# إطلاقهما 
عليه؛ قال: ويؤيده ما جزم به الرافمي: أنه لو كان 2 المال 
صحاح ومحكسرة لم يغلب أحدهماء وليس بينهما تفاوت فإنه 
يصح العقد بدون التعيين ويسلم المشتري ما شاء منهما إليهم: 
ملتتضن الفلزين تكرتك: 

#الحالة الثانية: أن يغلب أحدهما فيصح العقد مع 
الإطلاق» ويحمل العقد عليه كما لو غلبت بنقدء لأن الظاهر 
إرادتهما لهء وقد جزم به الرافعي والبغوي وغيرهما # الفلوس 
أيضاًء فإذا باع بعدد منها صح بدون تعيين» وحمل ذلك على 
الغالب: وإن كانت تلك الأعداد المترتبة 4# الذمة مجهولة 
المقدارء لأنْ المقصود أعدادها لا وزنهاء صرح به القاضي 
الحسين 2# باب بيع الطعام» قبل أن يستوي كما نقله عنه آذ 
الكفاية؛ ولو عين غير الغالب '# العقد تعيين» فإن قلت: قد 
حكى الرافعي ي الباب الثالث؛ من أبواب الخلع» خلافاً فيما 
إذا غلب كك البلد دراهم عددية ناقصة الوزنء أو زاكدة» وإن 
الأصح تنزيل البيع وغيره من المعاملات عليهماء والثاني لا ينزل 
الإقرار والتعليق عليهاء لأن اللفظ صريح ا الوازنة: فهل 


١‏ - شيخ الأسنوي: أخذ الأسنوي الفقه عن الزنكلوني؛ والسنباطي» والسبكي» 
وجلال الدين القزويني؛ والوجيزي وغيرهم. 


لكك 


يجرق هذا الخلاف ف الفلوس أيضاء لأنها عدذية و قت 
الظاهر عدم جريانه لأن عليه المنع صراحة لفظ الدراهم ب 
الوازنة:» وهذا المعنى منتف يْ الفلوس لأن الغالب كونها 
عددية والله أعلم. 
#الحالة الثالثة: أن لا يكون هناك إلا نوع واحد منها 
فالحكم 4 هذه الحالة بصحة العقد عند الإطلاق وبالجسل 
عليه أولى. 
تتبيه إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها. 
قال شرح المهذب: هذا هو الصحيح المنصوصء وبه 
قطع صاحب المهذب والجمهورء وفيه وجه شاذ حكاهء 
الخراسانيين أنه يحرم. 
المسألة الرابعة: 2 حقيقة الثمن ثلاثة أوجه: 
- أحدهما أنه النقد لأن أهل العرف لا يطلقون اسم 
الثمن على غيره.وهذا صححه العمراني والمتولي» وقالا:هو 
قول عامة أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة. 
-وثانيها: أنه ما ألصق به الباء سواء كان العرضان 
عرضين أم نقدين أم أحدهما عرضاً والآخر نقداً لأن هذه 
الثانية من باء الثمنية. 
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ويحكى هذا عن القفال'''؛ وصححه البغويء والمثمن”" 

ما يقابل ذلك وعلى الأول هو العرض. 
-وثالثها وهو الأصح.ء وعبر عنه يك الوسيط بالأعدل» إنه 
إن كان أحد العرضين نقداً والآخر عرضاً فالنقد هو الثمن؛ 
والعرض هو المثمن» وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما ألصق 
به الباء» والمثمن ما قابل ذلك وتظهر ثمرة الخلاف # مسائل 
منها لو باع نقداً بنقدء فعلى الأول لا مثمن فيه أو عرضاً 
بعرض» فلا ثمن فيه» بل إنما هو مقايضة كما قاله الرافمي أو 
مبادلة كما قاله يذ الروضة؛ ومنها إذا قال بعتك هذه الدراهم 
بهذا العدد فعلى الثاني العبد مثمن والدراهم مثمن وعلى الأول 


١‏ - القفال: شيخ الخراسانيين أبو بكر عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي المعروف 
بالقفال شيخ المراوزة للعلماء من علمه إيراد وإصدارء ومن قلمه وجهة أنواء وأنوار ذو 
العوارف والمعارف واللطائف والطرائق» والأصحاب الذين انتشروا في الآفاق» وضاقت 
عن أوصافهم بطون الأوراق» كان ابتداء أمره يعمل الأقفال فلما أتى عليه ثلاثون سئة 
اشتغل بالفقه حتى صار وحيد زمانه فقهاء وحفظاء وزهدا؛ وورعاء دقيق النظرء ثاقب 
الفهم؛ مصيباً في الاستنباط والتخريج» وله في الفقه وغيره من الآثار ما ليس لغيره» 
رحلت إليه الطلبة من البلاد فتخرجوا به وصاروا أئمة» توفي عام/!١154ه/‏ 77١1م‏ وعمره 
تسعون سنة. الأسئوي: طبقات الشافعية ج "كص .١47‏ 

١‏ -المثمن: من العروض ما بني على ثمانية أجزاء» وثمن كل شيء قيمته. ابن منظور: 
لسان العرب مادة ثمن. 
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والثالث #ْ صحة العقد وجهان: كالسلم 4 الد''ير والدراهم 
لأنه جعل مثمناً» فإن صححنا فالعبد مثمن» ومذ لو قال: بعتك 
هذا الثوب بعبد» ووصفه صح العقدء فإن قلنا !| الثمن ما لصق 
به الباء» فالعقد ثمنء» ولا يجب تسليم الثوب 2# المجلس» وإن لم 
يقل ذلك ففي وجود تسليم الثوب وجهان: 

أخحذهماء ثعم: لأنه يسلم نظرا إلى المعنى. 

والثاني: لاء لأنه ليس يسلم لعدم لفظه فيه فإن قلت فإذا 
راجت الفلوس هل تكون كالنقد؛ أو كالعروض: قلت: قال 
الفزالي ف الوسيط: أما الفلوس وإن راجت لداع النقود 
فالصحيح أنها كالعرضء تنبيه القيمة هي ما تنتهي إليه 
رغبات الناس» ويعبر عنه بثمن المثل. 

وحكى ابن أبي الدم'" 2# القضاء وجهان أن القيمة صفة 
ذاتية قائمة بالمتقوم واللّه أعلم. 


١‏ - ابن أبي الدم: إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري شهاب الدين أبو إسحاقٌ 
المعروف بابن أبي الدم مؤرخ بحاث من علماء الشافعية» مولده587ه1187م ووفاته 
5ه1114م بحماه في سورية؛ تفقه ببغداد» وسمع بالقاهرة» وحدث بها وبكثير من 
بلاد الشام» وتولى قضاء حماه» وتوجه رسولاً إلى بغدادء فمرض با معرة فعاد إلى حماه 
فمات» من تصانيفه كتاب «التاريخ -خ. و«التاريخ المظفري - ط» ألغه باسم المظفر 
أمير ميافارقين» ترجم الإيطاليون القسم المختص منه وطبعوه وله «تدقيق العناية2 
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السالة الخامسة: الشمة والثمن إننا أوريكونا مسن او 
يكرنا 3 الذمة + او بكرن ا حدهما مين + والأخر + الذية: 
فهذه أربعة أقسامء فإذا كان المثمن © الذمة؛: وعقد عليه 
بلفظ السلمء فهو السلم سواء أكان الثمن معينا أم ‏ الذمة, 
فإن كان من الشنرظ فيهما السليم ف مجلس العقدة هاما إذا 
عقد عليه بألفاظ البيع فقال: اشتريت منك كيلجة”' 4 ذمتك 
من كذاء ووصفهء فالأصح أن لا يكون سلما بل هو بيع 
تتثبت فيه أحكامه دون أحكام السلم» وأطلق الرافمي 2 
كتاب البيم أن المبيع إذا كان 2 الذمة يكون سلماًء وهذا لا 
يستقيم إلا على وجه مرجوع. 


> في تحقيق الرواية -خ؛ و«أدب القاضي -خ». الأسنوي: طبقات الشافعية 
ج١اص155.‏ الزركلي: الأعلام جا ص45. 

١‏ - كيلجة: مكيال فارسي اعتمده العراقيون في مكاييلهم منذ منتصف القرن العاشر 
الميلادي: وكذلك اعتمده العراقيون في مكاييلهم منذ القرن السادس عشر الميلادي وكان 
يساوي 5٠١‏ درهم من القمح ١4170‏ غم أو بصورة أدق ؟» ه لتر. هنتس: المكاييل 
والأوزان الإسلامية ص .١‏ عامر: المكاييل والأوزان والنقود ص4" -0". 
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وإذاكان لكين مدنا مظدول فا متك هذه اله 
بهذه الدراهم التي بين يديك, وقد يكون 2 الذمة 
كقولك بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم فإذا كان المبيع 
والكمن تنواكا حكنت معارتقة: 

قال أ شرح المهذب: إذا باع الصرة من الحنطة أو الشعير 
أو الجوز وغير ذلك جزافاً: ولم يعلم واحد منهما قدرها كيلاً 
ولا وزناً ولكن شاهداها فالبيع صحيح بلا خلاف عندناء 
ويكفي رؤية ظاهرها لأن الظاهر أن أجزاءها متساوية ويسن 
تقليبها» والنظن إن جميع الجزائها بخالاف الكوب المطوى. 

قال الشافعي والأصحاب: كذا لو باع بصرة من الدراهم 
جزافاً لا يعلم واحد منهما قدرهماء لكنها مشاهدة لبماء 
صح البيع بلا خلاف عندنا انتهى. 

و4 بقية الخلاف نظرء ففي كتاب السلم من الذخائر" 
وجد أن المعاينة لا تكفي أ الثمن. 

قال الأسنوي: والقياس جرى بأنه ذ المبيع أيضاً. 


١‏ -الصرة: شرج الدراهم والدنانير. ابن منظور: لسان العرب مادة صرر. 
"١‏ -السلم في الذخائر: كتاب للرافعي. 


ذا 


وقال الأذرعي'" كذ الغنية'”'ففيه اطلاقهم أنه لا يشترط 
كيله: ولا وزئه ولا عده ولا زرعه. 

قال: وهو ظاهر فيما يخمنه الناظر إليه عند تأمله: أما لو 
عظمت الصرة عظماً متفاحشاً أو كثر غيرها من المزروع 
والمعدود والموزون كثرة لا يخمن الناظر إليه قدره ضفي الاكتفاء 
بمجرد معاينته» نظر لكثرة الغررء مؤيده أن لو باع صرة على 
موضع فيه ارتفاع أو انخفاضء أو ما يعلو نحوه يه ظرف مختلف 


١‏ -الأذرعي: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد أبو العباس شهاب الدين 
الأذرعي فقيه شافعي ولد بأذرعات الشام» وتفقه؛ بالقاهرة» وولي نيابة القضاء بحلب 
وراسل السبكي بالمسائل الحلبيات » وهي في مجلد؛ وجمعت فتاويه -خ في رسالة. وله 
جمع التوسط» والفتح بين الروضة والشرح عشر ون مجلداً الثالث منه مخطوط بمخطه ناقص 
الآخر في الظاهرية بدمشق» وشرح المنهاج شرحين أحدهما «غنية المحتاج -خ» ثماني 
مجلدات» والثاني «قوت المحتاج -خ» ثلاثة عشر جزءاً منه وفي كل منهما ما ليس في 
الآخرء وعاد إلى القاهرة سنة ١/الاه‏ ٠177م‏ ثم استقر في حلب إلى أن توفي وكان 
لطيف العشرة كثير الإنشاد للشعر» وله نظم قليل. ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية ج؟ 
ص917؟ -197. الزركلي : الأعلام ج١‏ ص15١١.‏ 

١‏ - الغنية: كتاب لللأذرعي أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد أبو العباس 
شهاب الدين الأذرعي سمي شرح المنهاج؛ وشرح المنهاج شرحين أحدهما «غنية امحتاج 
-خ؛ ثماني مجلدات في الظاهرية بدمشق» وهو الكتاب المطلوب, والثاني «قوت المحتاج 
-خ» ثلاثة عشر جزءا» وفي كل منهما ما ليس في الآخر. 


51 


الأجزاء رقة وغلظةء فهو كبيع الفائب # الأصح؛ وعللوه بعدم 
إفادة التخمين برؤيته فهو مجهول القدر انتهى. 

و3 المعاملة بالجرا ديعا أو شرا قرلا 

أظهرهما ش رواية الروضة» وشرح المهذب أنه يكره. 

والثاني لا يكره. 

قال 2# التتمة: ووجهه أن شراء المجهول الزرع لا يكره: 
فكذلك ماهنا هذا لفظه ومقتضاه عدم الكراهية ذ 
المزروع؛ فلم يتعرض له الشيخان اللّه أعلم. 

وأماما يكون #ي الذمة من العوضين فلابد أن يكون 
معلوم القدر إما بالوزن أو الكيل أو العد أو الزرع. 

قال ع المهذب: واتفق الأصحاب على أنه يشترط كون 
الثمن معلوم القدر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"' 

فلو قال بعتك هذا بدرهم أو بما يتفق عليه أو بالسعر الذي 
أبيع الباقي به أو بالذي يساوي 2# السوقء أو بما شئت أو نحو 
هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلاف. 


١‏ - بيع الغرر: خدعة وأطمعة بالباطل» وبيع الغرر قال بيع الغرر أن يكون على غير 
غهدة ولا ثقةء ويدخل في بيع الغرر البيوع الجهولة التي لا يُحيط بكنهها المتبايعان حتى 
تكون معلومة. مالك: الموطأ ص57 ؟. ابن منظور: لسان العرب مادة غرر. 
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ولو قال: بعتك ما كمي'' أو ما يذ جرابي”" أو ما ورثته 
عن أبيء والمشتري لا يعلم ذلك» لم يصح. 

قال ف التتمة: سواء أكان السائع عالماً أم لم يكن. 
وحكى المتولي عن أ صحاب أبي حنيفة جوازه واللّه أعلم. 

المسألة السادسة: إذا كان البيع أو الثمن ذ الذمة: فلا 
يضر الجهل بجملته حال العقد إذا ذكر فيه ما يعلم به قدر 
الجملة بالتامل والفروع التي صرح الأصحاب فيها بذلك؛ لا 
تكاد تتحصر ولنورد منها تحصيل ببعض الغرضء فمنها إذا 
قال: بعتك هذه الصرة كل قفيز'” بدرهم. 

قال ذ التثمة:فإن كان عدد قفزان الصرة معلوماً: 
فالعقد صحيح بلا خلاف؛ فإن كان مجهولاً: فالبيع صحيح 
عندنا أ الجميع: ويؤمر بتسليم الثمن. 


١‏ - كمي: الكم هنا الجيب أو كم الثوب. 

"١‏ -جرابي: مكيال يساوي سبعة أقفزة زمن ولاية عمربن الخطاب يساوي 0 لتراً أو 
06 كغمء وأهل البصرة يعرفون الجريب إلى عهدئا هذاء وهو عندهم نحو مئة أخلة 
ومن غير النخيل أرض سعتها هكتار. الكرملي البغدادي: النقود وعلم النميات حاشية 
ص ."١‏ عامر: المكاييل والأورّان والنقود ص9؟. 

7 - قفيز: مكيال يتسع ثمانية مكاييل» وجمعه أقفزة» رقفزان وهي كلمة آرامية الأصل 
كان القفيز في سورية وفلسطين يساوي ١0١,5‏ لتر. الكرملي البغدادي: النقود وعلم 
النميات حاشية ص .١‏ عامر: المكاييل والأوزان والنقود ص١7.‏ 
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قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يصح البيع 4 قفيز واحد 
لأن عوض قفيز واحد معلوم» وجملة الثمن مجهولة. فصح #ُ 
القدر المعلوم» ولنا أن جميع العدة معلوم بالمشاهدة وثمن كل 
كد مقلمج اننا جاماة الافصيول اه لا ببسام 
على قل عشرة درهم ودانق”" مثلاء لا يعلمان قدر مبلغ العقد 


كل ذراع'' بدرهم» انتهى. 


١‏ - الدانق: من الفارسية دانة أي حبة»؛ والدانق ثماني حبات وخمسا حبة من حبات 
الشعير المتوسطة التي لم تقشرء وقد قطع من طرفيها ما امتدء وهو وحدة وزن ونقد يساوي 
سدس درهمء ويذكر المقريزي أن الدانق من مضاعفات القيراط أربع مرات والدائق ثلاث 
قراريط» وقد كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الكرملي البغدادي: النقود 
وعلم النميات ص"؟. هنتس: المكاييل والأوزان والنقود ص 19. عامر: المكاييل والأوزان 
والنقود ص46. 


؟ - ذراع: واحدة قياس. 
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وقال الغزالي ‏ الوجيز”" بعد قوله: إن الجهل بالقدر فيما 
الامة شتا او مكمنا مبطل: 'ثواهان: يمعك هذه الضدرة كل 
صاع بدرهم صح؛ وإن كانت مجهولة الصيعان» لأن تفصيل 
الثمن المعلوم» وإن لم يعلم جملتهء والغرر ينتفي به. وذكر آذ 
الوسيط'" نحو ذلك؛ فقال # الصورة المذدكورة صمء وإن 
كانت مجهولة الصيعان؛ ولم يكن جملة الثمن معلوماً؛ لأنه 
إذا رأى حسن المبيع» وعرف قدر ثمن كل صاع فقد انتفى 
الغرار» وسلك طريق معرفة الربح والخسران. 

وقال الرافعي: ولو قال بعتك هذه الصرة كل صاع بدرهم 
يصح العقد» وإن كانت الصرة مجهولة الصيعان: وقدر الثمن 
مجهولاً. وكذا الحكم. ولو قال بعتك هذه الأرض؛ أو هذا 
الثوب» كل ذراع بدرهم: أو هذه الأغنام كل واحدة بدينار. 


١‏ - الوجيز: كتاب في الفقه للغزالي. 
؟ - الوسيط: كتاب للغزالي سلف ذكره. 
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وحكى القاضي ابن كج" عن ابن اسحاق ”'" :أنه لا 
وقال أبو حنيفة: إذا كانت الجملة مجهولة , صح البيع 2 


١‏ - ابن كج: أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري تفقه على ابن القطان» 
وجمع بين رئاسة الدين والدنياء وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب» وارتحل الناس 
إليه في الآفاق رغبة في علمه وجودة؛ قتله العيارون بالدينور ليلة 71 رمضان 
6ه ١٠م‏ قال الشيخ أبو اسحاق؛ قال ابن خلكان: وكانت له نعمة كبيرة» قال: 
وحكى السمعاني أن الشيخ أبا علي السنجي لما انصرف من عند الشيخ أبي حامد. اجتاز 
به فرأى علمه وفضله. فقال يا استاذ الاسم لأبي حامدء والعلم لك» فقال رفعته بغداد 
وحطتني الدينور. الأسنوي : طبقات الشافعية ج؟ ص176١.‏ ابن قاضي شهبة: طبقات 
الشافعية ج١‏ ص5 .7١‏ 

؟ - ابن اسحاق: ابراهيم بن أحمد أبو اسحاق المروزي أحد أئمة المذهب الشافعي » 
أخذ الفقه عن عبدان المروزي ثم عن ابن سريج » والاصطخريء وانتهت إليه رئاسة 
المذعب في زمانه؛ وصنف كتباً كثيرة » وأقام في بغداد مدة طويلة يفتي ويدرسء وانتفع به 
أهلهاء وصاروا أئمة كابن أبي هريرة» وأبي زيد المروزي » وأبي حامد المروزي» قال 
وضربوا إليه أكباد الإبل» وسار في الآفاق من مجلسه سبعون إماماً من أصحاب الشافعي. 
قال الشيخ أبو اسحاق : انتهت إليه الرئاسة في العلم في بغدادء وشرح المختصر» وصنف 
الأصول» وأخذّ عنه الأئمة» وانتشر الفقه عن أصحابه في البلادء وخرج إلى مصر» 
ومات فيها 5ه 1035م ودفن عند الشافعي. ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية ج١‏ 
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ووجه الصحة ل مسألة الصرة بأن الصرةء مشاهدة والمشاهدة 
كافية للح 

قال: ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن» فإن تفصيله معلوم: 
والغرر يرتفع به» فإنه يعلم أقصى ما تنتهي إليه الصرة» وقد 
يرغب فيها على شرط مقابلة كل صاع بدرهم كم كانت: 
وتابعه ذ الروضة على ذلكء؛ والمسألة مسطورة كذلك ذ 
كتب لا تحصى» وهذه الصورة كافية يْ حصول الغرض» 
ومنها لو قال: بعتك هذه الصرة إلا صاعاً. 

قال يك التتمة: وإن كان عدد الصيعان معلوماً صح؛ وإن 
كان معهولاً فالعقد فاسك: 

قلت: وقضية هذا ذلك أنه لا فرق بين أن يكون عدد الصيعان 
قليلاً أو كثيراً: حتى لو كلف ألف ألف فإن العقد يصح دون 
تفرقة بين أن يعلم المتبايعان قدر الباقي حال العقد» أم لا. 

ومنها إذا قال: بعتك هذا الثوب بمائة دينار إلا عشرة 
دراهم؛ أو بمائة درهم إلا دينار. 

قالخ التتمة: فإن كان قدر الدينار معلوماً فالعقد 
صحيح؛ وإن كان غير معلوم فالعقد فاسد لأجل جهالة العوض. 

قال: ويخالف ما لو أقر بمئة إلا ديناراً حيث صح الإقرار» 


لأن الإقرار يصح ديول 


وقال الرافعي ولو قال: بعتك بمئة دينار إلا عشرة دراهم لم 
يصح إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم. 

وذكر يذ الروضة نحوه إلا أنه زادء فقال: ينبغي أن لا 
يكفي علمهما بالقيمة» بل يشترط قصدهما استثناء القيمة: 
ونقل عن المستظهري”' نهياً وتعقبه الأسنوي © المهمات وبين 
بطلانه؛ والفرض من هذه المسألة أن التصوير بما ذكر إنما 
هو طريق ضرب المثال لسهولة استثناء العقد الواحد» وإلا فقد 
يكون كل واحد من المستثنى والمستثنى منه عدداً مركباً: 
وي أحدهما لموكليهما كسرء فيفسر الحساب الموصل للعلم 
الباقي؛ ومع ذلك يصح البيع مع الجهالة بقدر الباقي حين 
العقدء على أن المثال الذي ذكره الرافمي لو كان قيمة 


١‏ -المستظهري الشاشي: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو بكر الشاشي القفال 
الفارقي الملقب فخر الإسلام المستظهري. رئيس الشافعية بالعراق في عصره ولد بميافارقين 
سنة 455ه 57١٠م‏ ورحل إلى بغدادء فتولى فيها التدريس بالمدرسة النظامية سنة 
4ه ١٠١١مء‏ واستمر إلى أن توفي في سنة /1٠6ه‏ 5١١1م‏ من كتبه «حلية العلماء في 
معرفة مذاهب الفقهاء -خ) يعرف بالمستظهري؛ صنفه للإمام المستظهر بالله؛ والمعتمدء 
وهو كالشرح له. و«الشافي» شرح مختصر المزني وةالفتاوى -خ» صغير يعرف بفتاوى 
الشاشي ؛ و«العمدة في فروع الشافعية -ش» و«تلخيص القول في مسألة تتعلق بالطلاق؛ . 
الزركلي: الأعلام جه ص6١5.‏ 


اا 


اللويكان قن سنينعة عشر وثلشاً قينا مكلا لكان الحكم 
بالباقق عشيرا يحتاع إلى 'مزين :مكلف سات" 

ومنها قال 4# التتمة: إذا أخبر عن قدر الثمن, وقدر الريح 
المشروط على كل عشرة: فإن قال: اشتريت بكذا؛ وبعتك 
مرابحة على كل عشرة دينار وقيراط وحبة ومبلغ جملة الربح 
المشروط ما كان معلوماً للمشتري؛ أولبما جميعاً؛ فالعقد 
صحيح »؛ لأن تلك الجهالة ترتفع بالمحاسبة, ويقدر كل واحد 
على إزالتها منفردا بهاء ولا يتصور أن يقع بينهما فيه منازعة, 
وصار كما لو اشترى شيئاً بكف من دراهم مجهولة القدر 
يصح العقدء لأن الجهالة ترتفع بالوزن» انتهى. 

وهذا ما قطع به الشيخان وغيرهما به»؛ ومنها قال 2 
التتمة: إذا بعتك بخسران ده يأزن ضفي المسألة وجهان: 

أحدهما وبه: فال أبو كور”':أنها تنقص من كل عشرة 
وان : فإن كان الثمن مئة فيلزمه تسعون. 

والوجه الآخر: هو الصحيح, وبه قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: يحط من كل أحد عشرة درهماً درهم, فعلى هذا إذا 


١‏ -أبوثور: فهمي بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان له صحبة لايعرف اسمه ولا 
اسم أبيه. ابن الأثير: أسد الغابة جه ص .١886‏ 


فى 


كان الشين ماكة وعشسرة شلومة مقة: وغلنى الأول قرسي 
وتسعون انتهى. 

وهذا الذي صححه الشيخان وغيرهماء فلو كان الثمن 
مئّة يلزمه على الصحيح تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر 
حزما من درهنة: ومنها فشائل ادو اتقملطة يعريق التفية 
كما لو باع المريض عبد يساوي ثلاثمائة بمئة ولا مال له 
غيرهء فقد حاباه'' وحكم محاباته ك البيع والشراء حكم 
الببة وسائر تبرعاته فيعتبر من الثلث فإذا زادت على الثلث 
كما ك4 هذه الصورة ولم يخبر الورثة ما زاد فيرتد البيع ‏ 
بعض المبيع. 

وي الشاني طريقان: أحدهما القطع بصحة البيع 
منه.وأظهرهما: عند أكثرهم أنه على قولي تفريق الصفقة, 
وإذا قلنا بصحة البيع ‏ الباقي؛ غفي كيفيتها قولان أو 
وجهان: أحدهما أن البيع يصح 4 القدر الذي يحتمله الثلث 
والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن ويبطل 2# الباقي لأنه 
اجتمع للمشتري معارضة ومحاباةء فوجب أن يجمع بينهماء 
ففلى هذا يضح العقد ف ثاشي العبد.بالمثة:.ويبقى مع الورقة 


١‏ -المحاباة: العطاء. ابن منظور: لسان العرب مادة حبا* 


كف 


فلك الغيد وقيمكه مكة+ والمثمن وطوهكة».وذلك مكل اكساباة 
وهي مئة ولا تدور المسألة على هذا القول. 

والقول الثاني» وهو الذيء» رجحه إمام الحرمين ''وأكثر 
الحساب أنه إذا ارتد البيع 4 بعض المبيع وجب أن يزيد إلى 
المشتري ما يقابله من الثمن فعلى هذا تدور المسألة» لأن ما 
ينفن منه البيع يخرج من التركة:؛ وما يقابله من الثمن يدخل 
فيهاء ومعلوم أن ما ينفن فيه البيع يزيد بزيادة التركة: 
وينقص بنقصهاء فيزيد المبيع بحسب زيادة التركة» وتزيد 
التركة بحسب زيادة المقابل الداخل» ويزيد المقابل بحسب 
زيادة المبيع؛ وهذا دورء ويتوصل إلى معرفة المقصود بطرق 


١‏ - إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني » أبو المعالي ركن 
الدين الملقب بإمام الحرمين». أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» ولد في جوين 414ه 
مم من نواحي نيسابور» ورحل إلى بغداد فمكة حبث جاور أربع سئوات؛ وذهب 
إلى المدينة فأفتى ودرس جامعاً طرق المذاهب ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام املك 
المدرسة النظامية» وكان يحضر دروسه أكابر العلماء؛ له مصنفات كثيرة منها «غياث الأمم 
والتباث الظلم -ط؛ و«العقيدة النظامية في الأركان الاسلامية -طهء ودالبرهان -» في 
أصول الفقه و«نهاية المطلب في دراية المذهب -<؛ في فقه الشافعية اثنا عشر مجلداً 
و«الشامل؛ في أصول الدين على مذهب الأشاعرة» و«الارشاد -ط؛ في أصول الدين 
و«الورقات -ط؛ في أصول الفقه و«مغيث الخلق -ط» توفي بليسابور 141/8ه80١١م.‏ 
الزركلي : الأعلام ج4؛ ص١15١.‏ 
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هنا مكطاريفة السبر و العا ةو وديرها: اد النتكع نو 
آله وص البييع ف انميت الع وقرمفه من وشمعدون يدت 
الثمن وهو خمسون: وكأنه اشترى سدسه بخمسينء وثلثه 
وصية لهء يبقى مع الورثة نصف العبد وهو مئة وخمسون, 
والثمن خمسون. والمبلغ مائتان» وذلك مثل المحاباة وليس لنا 
غرض ع بيان الطرق الموصلة للجواب ل هذه المسألة 
وأضرابهاء ولكن المقصود من ذكرها التنبيه على أن قدر 
التي كيه وه اشياهها معيول» جال العف النشد للبنائة 
والمشتري وكذّلك ثمنه مع صحة العقد لإمكان التوصل إلى 
معرفة قدرها بالحساب الدقيق» الذي يكاد يعرفه كثير من 
الفقهاء فضلاً عن العوام؛ ولا يقال أن جملة الثمن كانت 
معلومتة للياكم والملقدرئ جالة العقد والحهالة» ]نضا رات 
لضرورة عروض التنقيص المسبب عن مؤن البائع» وضيق ثلثه: 
ومنع الورثة ما زاد عليه لأنا نقول لم يفرق الأصحاب بين كون 
البائع والمشتري عالمين بأن تصرف المريضء إنما ينف ف الثلث 
أو جاهلين بذلك؛ أو أحدهما عل ما والآخر جاهلاً: وبتفدير 
كونهما عا مين بذلك: لا وثوق لبما يآن المبيع هو جملة العبد: 
وان القن هدو اله اللفروظة ونال ييتين ا كازهمنا أ 
أحدهما أن الذي يستقر عليه العقد إنما هو بعض العبد ببعض 


الثمن» وإن كانا جاهلين بمقدارهما ولو فرض أنهما عالمان 
بالحكم وبحساب هذه المسألة الموصل إلى معرفة مقدار ما 
يصح فيه البيع من العبد؛ فلا ينبغي الجهالة» إذا خلف البائع 
مالا يميز العبد» لأن قدر الثلث إنما يعتبر عند الموت» والله 
أعلم؛ وهذا القدر بل بعضه كاف #ْ الدلالة على أن العلم 
بجملة الثمن حالة العقد ليس بشرط يذ صحته؛ إذا كان ذيه 
ما يعلم به الجملة» وبالله التوفيق. 
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الباب الثاني : 2 بيان أن عقد الشراء إذا وقع بفلوس 
عددية ثم قبل قبضها غير السلطان أو نائبه حسابهاء أو زاد 2 
عدد ما يقابل الدرهم منها حتى رخصت كما هو الآن أو نقص 
من عدد ما يقابل الدرهم منهاء غلت» فاللازم للمشتري إقباض. 
الثمن منها على حساب ما كان التعامل بها يوم العقدء لا على 
حساب ما حدث بعد ذلك من التفيير» وهذا الباب هو المتصود” 
بموضع هذا التصنيف؛ والقرض ونحوه كالبيع. 

قال أبو سعد المتولي رحمه الله تعالى ك4 التتمة: إذا باع 
ماله بنقد معين فمنع السلطان من المعاملة بذلك النقدء لا 
يفسد العقد؛ ولكن إذا كان العوض مشار إليه فيسلم ما وقع 
عليه» وإن كان قد التزمه ذ الذمة فيأتي بالقدر اللتزم من 
ذلك النقد ويسلم. ٠‏ 

وحكي عن أبي حنيفة'" رحمه الله ثْ رواياته أنه قال: 


يقفسد العقدء: ودليلنا أن الملتزم بالعقد مقدور على تسليمه 


١‏ - أبو حنيفة: النعمان بن ثابت إمام الحنفية أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» فيل 
أصله من فارس» ولد ونشأ يالكوفة مه / 8م له مسلد - ط' في الحديث 
والمخارج - خ"' في الفقه صغير وتنسب إليه رسالة "الفقه الأكبر - ط" توف ببغداد 
١ه/‏ /االام. الزركلي : الأعلام - جم - ص55. 


يف 


والتالية باقية» فوجب أن لا يفسخ العقد كما لو اشترى شيئأً 
حال غلا الأنعان؛ طرخصيت الأسعان: 

قال: وإذا جاء بذلك النقد فعلى البائع قبوله ولا خيار له 
لأن التقييرما غاد إل الفيق: وإنما نت قيبه وغبات الناسن 
فصار كما لو اشترى شيئاً فرخصت الأسعار. 

قال: ولو جاء بالنقد الذي استخدمه السلطان لا يلزمه 
قبوله كما لو اشتراه بالدراهم وجاء بالدنانير؛ انتهى. 

قوله بنقد معين يشمل ما تعين شرط # صحة العقدء 
وَذنَك إذا كمزدت التقون ول غالب فرها: وما لا يشترط فيه 
التعيين» وذلك إذا لم يكن 2 البادي سواه»؛ أو تعددت النقود 
وكان هو الغالب: وما إذا غلب أحدهما وكان ما عينه مغلوباً 
ثم تفييده بالتعيين ليس شرطأ 4 التصويرء بل لو لم يكن 2 
البلد سنواة؛ أو كان هو الغالب فالحكم كذلك: كما لو 
سنحكيه بأنه لا يتعين الحمل عليه عند الإطلاق. 

وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي 4# الحاوي'" رحمه 
الله: وإذا حصلت # ذمة رجل دراهم موصوفة؛ وكانت نقد 


١‏ - الحاوي : كتاب للماوردي علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي في فقه 


الشافعية نيف وعشرون جزءا مطبوعاً. 


م7 


يتعامل الناس بهء فحظر السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم: 

يستحق صاحب الدراهم غيرها ولم يجز أن يطالب بقيمتها. 

وقال أحمد بن حنبل”": له المطالبة بقيمتها ذهباً يذ آخر 
يوم حرمت. 

قال: وهذا خطأ لأن أكثر ما ي تحريم المعاملة بها أن 
يكون بخسأ لقيمتهاء وما ثبت ذ الذمة لا يستحق بدله 
لنقصان قيمته؛ كالبر والشعير وغيره.انتهى. 

قوله: وإذا حصلت # ذمة رجل دراهم موصوفة أعم مما 
فرض صاحب التتمة الكلام فيه:ء لتناوله البيع والقرض 
وغيرهماء وقوله فحظر السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم, 
ظاهره إن تحريم السلطان معتبركُ مثل هذاء وإنه يحرم عليهم 
التعامل بما منع من التعامل به؛ وليس ببعيد ويدل عليه قوله 
تعالى: «يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم»*”” بناء على أن أولي الأمر هم الأمراء وهو قول 


١‏ - أحمد بن حنبل: إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» أصله 
من مروء ولد ببغداد 174١ه/‏ ١8/ام‏ نشأ منكباً على طلب العلم وسافر في سبيله. صنف 
(المسند - ط) وله كتب في (التاريخ) و(الناسخ والمنسوخ) وغيرها كثير؛ سجنه المعتصم 
لامتناعه القول بخلق القرآن»؛ توفي ١٠٠لاه/‏ 08م. الزركلي : الأعلام .507/1١‏ 

.09 سورة النساء: الآية‎ - ١ 
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الجمهور ممنهم: أبو هريرة"'"؛ وابن عباس *'' وعبد الرحمن بن 
زيد بن 00 وعكرمة '*'' وآخرون وهو الذي اختاره الإمام 
الشافعي”" رضي الله تعالى عنه. 


١‏ -أبوهريرة: : عمير بن عامر بن عبد ذي الشرى من قبيلة دوس» وقد اختلف في 
اسمه اختلافاً كبيراً لم يختلف في اسم آخر مثله بين عبد الله وعبد الرحمن وقد كني أبو 
هريرة لأنه وجمد هرة في كمه؛ كان من أصحاب الصفة, » أسلم عام خيبر وشهدها مع 
رسول الله صال الله عليه رسلم ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم فدعا له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ؛ كان يكثر الحديث عن الرسولء استعمله عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه على لببحرين» فترفي بالمديئة سنة 017ه/11م وهو ابن ثمان وسبعين سنة. ابن 
الأثير: أسد اللغابة جه صره ١‏ -15م -/010", 

" > أبن عباس: عبد اله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الباشمي حبر الأمة 
الصحابي الجلييل, ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة فلازم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وروى- عنه الأحاديث الصحيحة» وشهد مع علي الجمل» وصفين وكف بصره في 
آخر عمره فسككن الطائف؛ وتوفي بها 4ه 187م. الزركلي : الأعلام ج؟ ص10. 
عبد الرصمن بن زيد نحو 19ه 1850م زيد بن الخطاب العدوي القرشي كان من أتم 
الرجال خلقة »» روى الحديث عن أبيه وغيره؛ وروى عنه ابنه عبد الحميد وآخرون. زوجه 
عمر بن الخطابن ابنته فاطم. وولاه يزيد بن معاوية مكة 7ه 6م . الزركلي: الأعلام 
جل ص 7017 

- عكرمة بن عبد الله لبربري المدني 78 -6١1ه‏ 546 -لاالام أبو عبد الله مولى 
عبد الله بن عباس تابعي كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي » طاف البلدان» وروى 
عنه زهاء ثلاثمئثة رجل منهم أكثر من سبعين تابعيأء وذهب إلى نجد الحروري فأقام عنده 
ستة أشهرء ثء كان يحدثبرأي نجدة» وخرج إلى بلاد المغرب» فأخذ عن أهلها رأي 
الصفرية » وعاء إلى المدينة نطلبه أميرها فتغيب عنه حتى مات؛ وكانت وفاته بالمديئة - 


,مم 


قال: إن من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف 
الإمارة. وكانت العرب تأنف أن تعطي بعضها بعضاً طاعة 
الإمارة» فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر ذلك 
يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمروا أن يطيعوا 
أولي الأمرء ويدل على صحة هذا القول ما 4 الصحيحين'" من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«من أطاعني فقد أطاع اللّهء ومن يعصيني فقد عصى اللّهء ومن 


يطع الأميرفقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» ". 


- هو وكثيرء غرة في يوم واحدء فقيل مات أعلم الناس» وأشعر الناس. الزركلي: 
الأعلام ج؛ ص 14. 

١‏ - الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وإليه نسبت الشافعية كلها. ولد بغزة ١٠6١ه/‏ /الام. توفي بالقاهرة /1/اه/ ١٠81م؛‏ 
أفتى وهو ابن عشرين سنة له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب الأم - ط) في الفقه 
و(المسند - ط) في الحديث و(أحكام القرآن - ط) و(السئن - ط) وغيرها. الزركلي : 
الأعلام ج7, ص .1١‏ 

* - صحيح مسلم والبخاري. 

* - حديث البخاري: صحيح البخاري ج؟ - ص .1١8٠‏ 


م١‎ 


ويشبه ذلك ما قاله النووي رحمه الله تعالى ‏ فتاويه: إذا 
أمر أولي الأمر الناس بصيام ثلاثة أيام للاستسقاء'”" عند 
الحاجة إليه» يكون الصيام عليهم واجباً. 

قال: ومن أخل به والحالة هذه أثم» واستدل بالآية. 

قال: والأمر الموجوب. 

قال: وللأحاديث الصحيحة 4 الأمر بطاعة ولاة الأمر. 

وقال الإمام أبو القاسم الرافمي رحمه الله تعالى: لو باع 
شيئاً بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فابطل 
السلطان ذلك النقد لم يكن للبائع إلا ذلك النقدء كما لو 
اسلم ‏ حنطة فرخصت ليس له غيرهاء وفيه وجه آخر إنه 
مخيرء إن شاء أجاز العقد بذلك النقد؛ وإن شاء فسخه كما 
لو تعين المبيع قبل القبض. 

وعند أحمد أنه يجب تسليم النقد الجديد بالقيمة. 

وذكر النووي رحمه الله ن الروضة'' نحو ذلكء إلا أنه 
عبرعنه الوجه الذي حكاه الرافعي بأنه شاذ ضعيف. 


١‏ -الاستسقاء: أي طلب سقاية الله تعالى عند حدوث الجدب. 

١‏ -الروضة: كتاب للنووي اسمه المبهمات على الروضة في الأعلام والروضة في 
الفروع في كشف الظنون؛ وروضة الطالبين وعمدة المتقين» قال: وعليه مهمات أي 
تعليقات للشيخ جمال الدين الأسنوي. 


"ىم 


وقال 2 شرح المهذب: إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق 
وجملناد علن تفن اليلد فايظل البسلظان المكناملة قن الفيسن: 

قال أصحابنا: لا ينفسخ العقدء ولا خيار للبائع؛ وليس لة 
الأ ذلك التعق الوذ علي كما لو اشكض منطه : ف رخسي 
قبل القبض أو أسلم فيهاء فرخصت قبل المحل فليس له غيرها 
هكذا قطع به الجمهور. 

وحكى البغوي والرافعي وجهاً: إن البائع مخير إن شاء 
أجاز البيع بذلك النقد» وإن شاء فسخه كما لو تغيب قبل 
العيضن + امهب الأول اندي 

وقال '# رواية الروضة: ولو أقرضه نقداً فأبطل السلطان 
المعاملة به فليس له إلا النقد الذي أقرضه. نص أيضاً عليه 
الشافعي رضي الله تعالى عنهء ونقله عنه ابن المنذر”"' وسبق 
يرنه البيع انتوق 


١‏ - ابن المنذر: ؟4؟ -814ه405 -481م, محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري 
أبو بكرء فقيه مجتهد من الحفاظ كان شيخ الحرم بمكةء قال الذهبي : ابن المنذر صاحب 
الكتب التي يصنف مثلها منها «المبسوط؛ في الفقه» و«الأوسط؛ في السئن و«الاجتماع 
والاختلاف -خ:؛ ودالإشراف على مذاهب أهل العلم -خ» الجزء الثالث منه فقه 
وداختلاف العلماء -خ» و«تفسير القرآن -خ؛ كبيرء وغير ذلك» توفي بمكة. الزركلي : 
الأعلام جه ص95؟ -110. 


الذدا 


فهذه النقول كلها متفقة على أن ليس للبائع إلا النقد 
المعقود عليهء وإذا لم يكن له إلا ذاك وقد أبطله السلطان 
فالذي لم يبطله بالكلية بل تسبب © رخصه ولم يمنع من 
التعامل به أولى بأن لا يكون له إلا ذاك» وقد بينا يك المسألة 
الثالثة من الباب الأول أن الفلوس تجري مجرى النقد 2# أحواله 
الثلاثة التي قد بيناها هناك: فليكن مثله # هذا الحكم إذا 
أبطلها السلطان أو غيرها بزيادة أو نقصانء فإن قلت لا يلزم ب 
إجراء الفلوس مجرى النقد © أحواله الثلاثة أن يكون مثله 3 
حال إبطال السلطان لباء أو تغييرها لأن الجاري يجري الشيء لا 
يجب أن يعطي حكمه دي كل وجه: ألا ترى أن الفلوس وإن 
جرت مجرى النقد #ك التعامل بها فليست ربوية على المذهب 
الصحيح؛ ولا تقوم بها الأشياء: ولا زكاة 4 عينها عندنا. 

قلت: الأدلة التي تمسكوا منها 4 هذه النقول التي 
حكيناها لتعيين النقد المعقود عليه عند إبطال السلطان له 
متناولة للفلوس لي حالة إبطالبا وتغييرهاء ألا ترى إلى استدلال 
صاحب التتمة ‏ صحة العقد وعدم انفساخه عند إبطال 
السلطان النقد بقوله: أن الملتزم بالعقد مقدوراً على تسليمه 
والمسألة باقية توجب أن لا ينفسخ العقد كما لو اشترى شيئاً 
4 حال غلاء الأسعار واستدلاله على أن البائع يلزمه قيول ذلك 
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النقد الذي أبطله السلطان؛ وأنه لا خيار له بقوله.لأن التفيير 
ما عاد إلى العين وإنما قلت فيه رغبات الناس: فصار كما لو 
اشترى شيئاً فرخصت الأسعار أليس ما ذكره متناولاً للفلوس 
الحالتين المذكورتين وإلى قول صاحب الحاوي #ي أن 
الاستدلال على أن صاحب الدراهم لم يستحق غيرها عند 
الإبطال لأن أكثر ما 4 تحريم المعاملة بها أن يكون بخساً 
لقيمتهاء وما ثبت ف الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته 
كالبر والشعير وغيره» أليس متتاولاً للفلوس © الحالة 
المذكورة بطريق الأولى» لأن المعاملة بها لم تحرم؛ وقد ثبت 
ذمة المشتري فهي كالبر والشعير إذا رخصاء وإلى إلحاق 
الرافعي والنووي النقد المبطل بالحنطة المسلم فيها فرخصت؛: 
وأنه ليس له غيرهاء وإلى إلحاق النووي له بما إذا اشترى حنطة 
فرخصت قبل القبضء» فعموم هذه الأدلة تتناول الفلوس المغيرة 
بذاتها لا بواسطة إلحاقها بالنقد» ولا يخفى ذلك على ذي نظر 
صحيح منصف لم يفسد نظره البوى والتعصبء وبالله التوفيق. 

وقد صرح بما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال 
أبو الحسن اللخمي المالكي'' ‏ كتاب التبصرة”' قبيل قوله 


١‏ - أيوالحسن اللخمي: المالكي... 414ه805١1١م؛‏ علي بن محمد الربعي أبو الحسن 
المعروف باللخمي فقيه مالكي له معرفة بالأدب والحديث» قيرواني الأصل » نزل 


6م 


باب © المبايمة بالدراهم الزيوف”'' وقال مالك 4# القرض 
والبيع بالفلوس: إذا أفسدت فليس له إلا فلوس. 

قال كتاب الرهن”'" يعني مالك: فلو كانت مائة ذ 
بدرهم» ثم صارت ألف فلس بدرهم لم ينظر إلى ذلك» وليس 
له إلا مثل فلوسه انتهى. 

وقال أبو الوليد الباجي المالكي”' 4 شرح المدونة الممسمى 
بالتمهيد”" # باب من أقرض فلوساً أو دراهم فتغير جريهاء 


سفاقس» وتوفي بهاء صنف كتبا مفيدة من أحسنها تعليق كبير على المدونة في فقه المالكية 
سماه التبصرة. الزركلي : الأعلام ج14 ص578. 

١‏ - التبصرة: كتاب ألفه أبو الحسن اللخمي المالكي أورد فيه أراء خرج بها على 
المذهب. الزركلي : الأعلام ج؛ ص778. 

؟ - الدراهم الزيوف: جمع زيف وهو الدرهم الذي خلط به نحاسء أو غيره وكانت 
على نوعين إما أن يكون عيارها رديئاء أو تضرب من الناس» وتبطن بالفضة الخالصة. 
النقشبندي : الدرهم الإسلامي جاص -6. الكرملي البغدادي : النقود وعلم النميات 
ص ١‏ 0 حاشية. 

" - الرهن: كتاب للإمام مالك. الإمام مالك: الموطأ ص517. 

1 - أبو الوليد الباجي المالكي: 5٠‏ -474ه؟١١٠‏ -81١1م»‏ سليمان بن خلف 
بن سعد التجيبي القرطبي» فقيه مالكي كبير من رجال الحديث أصله من بطليوس ومولده 
في باجة بالأندلس رحل إلى الحجاز سئة 457ه74 ١1م‏ فمكث ثلاثة أعوام وأقام ببغداد 
ثلاثة أعوام» وبالموصل عاماً وفي دمشق وحلب مدة» وعاد إلى الأندلس فولي القضاء في 
بعض أنحائهاء وتوفي بالمرية. من كتبه «السراج في علم الحجاج؛ ودإحكام الفصول في 
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قال مالك ولق استعوضت طلوسا قدت رنوت مكتياة ذل 
بعت سلعة بفلوس ففسدت قبل أن أقبضها منه» فلي مثل فلوس 
فلوسي التي بعت بها السلعة الجارية بين الناس يومئت» ليس لي 
إلا ذلك انتهى. 

والظاهر أن مراده بفسادها تغير حالها بالرخص كما بينه 
ب كتاب الرهن: بقوله: فلو كانت مئة فلس بدرهم إلى آخره. 

قال القاضي أبو الفضل محمد بن أحمد بن الحسين 
الحنفي'' 2# شرحه لمختصر الإمام أبي جعفر الطحاوي”": ولو 


أحكام الأصول -خ» منه نسخة في مجلد ضخم في خزانة القرويين بفاس كتبت سنة 
١ه‏ ١118م‏ برقم :15١1/1٠‏ و«التسديد إلى معرفة التوحيد؛ » و«اختلاف الموطات» 
و«شرح فصول الأحكام و» بيان ما مضى به العمل من الفقهاء والحكام دخ دوء الخدود 
والإشارة -خ «رسالة في أصول الفقه» و«فرق الفقهاء» و«المنتقى -ط؛ كبير في شرح 
موطأ مالك؛ و«شرح المدونة المسمى بالتمهيد -ط؛ و«التعديل والتجريح لمن روى عنه 
البخاري في الصحيح . الزركلي : الأعلام ج١٠‏ ص0؟1. 

١‏ - كتاب لأبي الوليد الباجي المالكي ؛ سليمان بن خلف بن سعد التجيبي» وهو شرح 
المدونة مطبوع. الزركلي : الأعلام ج؟"ص706١.‏ 

0 - القاضي أبو الفضل محمد بن أحمد بن الحسين الحنفي : لم أقف له على ترجمة في 
المصادر المتوفرة حالياً. 

'' - أبو جعفر الطحاوي: 585 -١11هم408‏ -1917م أحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة الأزدي الطحاوي أبو جعفر فقيه؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء ولد ونشأ في 
طحا من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي؛ ثم تحول حنفياًء ورحل إلى الشام 
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اشترى مائة فلس بدرهم فقبض الفلوس أو الدراهم ثم نقد 
فأجاز البيع لأنهما تفرقا عن عين بدين» فإن كسدت الفلوس 
بعد ذلك» فإنه ينظر إن كانت الفلوس هي المقبوض ولا يبطل 
البيع لأن كساد الفلوس بمنزلة هلاكه:ء وهلاك المعقود عليه 
بعد القبض يبطل البيع والقياس إنه لا يبطل لأنه قادر على أداء 
ما وقع عليه العقدء وقال بعض مشايخنا: إنما يبطل العقد إذا 
اختار المشتري إبطاله وفسخه لأن كسادها بمنزلة عيب فيها 
والمعقود عليه إذا حدث فيه عيب قبل القبض بين للمشتري فيه 
الخيارء والآول أظهرء ولو نقد الدرهم وقبض من الفلوس 
نصفه خمسينء ويعد البيع كسدت الفلوس بطل العقد 2 
نصفه وله أن يسترد نصف درهم» ولو اشترى فاكهة أو شيئاً 
بعينه بفلوس؛ ثم كسدت الفلوس قبل أن ينقدهاء وقد قبض 


سنة 1774ه -881م فاتصل بأحمد بن طولون» فكان من خاصته» وتوفي بالقاهرة» 
وهوابن أخت المزني؛ من تصانيفه شرح معاني الآثار -ط؛ في الحديث مجلدان» و«بيان 
السنة -ط» وهرسالة وكتاب الشفعة -ط» و«المحاضرات والسجلات؛ و«مشكل الآثار 

-ط؛ أربعة أجزاء في الحديث و«أحكام القرآن» و«المختصر؛ في الفقه؛ وشرحه كثيرون» 
و«الاختلاف بينم الفقهاء -خ» الجزء الثاني منه في دار الكتب وهو كبير لم يتمهء 
و«تاريخ» كبير مله مجلدات مخطوطة في استنبول» باسم (مغاني الخيار في أسماء الرجال 
ومعاني الآثار» و«مناقب أبي حنيفة؛ . الزركلي : الأعلام ج١‏ ص5٠‏ ؟. دائرة المعارف 
الإسلامية ج6١‏ ص١٠٠.‏ 
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المبيع فسد البيع» عليه إن يرد المبيع إن كان قائماً؛ وقيمته أو 
مثلاً إن كان هالكاً. 

وروى عن أبي يوسف'" أنه قال: عليه قيمة الفلوس؛ ولا 
يفسد البيع؛ وفرق بين هذا وبين المسألة الأولى وهو إذا باع 
الفلوس بدرهمء بأن هناك لو اختار قيمة الفلوس يمكن فيها 
الرباء وهنا لا يتمكن ‏ المسألتين جميعاً إذا لم تكسد 
الفلوس» غير أن قيمتها غلت أو رخصت فلا يبطل البيع وعليه 
أن ينقد مثل العدد الذي أوجبه العقد ولا ينظر إلى القيمة انتهى. 

والمقصود مما نقلناه آخر فانه نص # مسألتناء وإنما 
أوردنا جميع كلامه لقوله وي المسألتين جميعاً إذا لم تكسد 


١‏ -أبويوسف: ٠+‏ - 1485١ه‏ ال -4لام يعقوب بن ابراهيم بن حبيب 
الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه؛ وأول من نشر مذهبه 
كان فقيها علامة من حفاظ الحديك» ولد بالكوفة» وتفقه- >بالحديث؛ والرواية ثم لزم أبا 
حنيفة فغلب عليه الرأي » وهو أول من دعي قاضي القضاة» ويقال له: قاضي قضاة الدنياء 
وأول من وضع الكتب في أصول الفقه؛ على مذهب أبي حنيفة. وكان واسع العلم بالتفسير 
والمغازي وأيام العرب. من كتبه «الخراج -ط؛ و«الآثار -ط»؛ وهو مسند أبي حنيفة 
و«النوادرة و«اختلاف الأمصار؛ ودأدب القاضي» و«الأمالي في الفقه» و«الرد على مالك بن 
أنس» و«الفرائض» ودالوصايا؛ و«الوكالة» و«البيوع» و«الصيد والذبائح» و«الغصب 
والاستبراء؛ و«الجوامع؛ في أربعين فصلاً» ألفه ليحيى بن خالد البرمكي. الزركلي: الأعلام 
ج84 ص 1475. دائرة المعارف الإسلامية ج4: ص77١.‏ 
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الفلوس إلى آخرهدء وهو مما يحوج إلى معرفة المسألتين والمراد 
بها مسألة بيع الفلوس مما يشاركها 2# علة الرياء وهو 
الدرهم لأن الفلوس عندهم ربوية كالدراهم» وهي المسألة 
الأولى: ومسألة بيعها بما يشاركها ف علة الربا كالفاكهة 
ونحوهاء وهي المسألة الثانية: والظاهر أن مرادهم بالكساد 
بطلان المعاملة بها أصلا. 

وجعل قيمة كسادها تغيّر قيمتها بالفلاء والرخص يعني 
مع بقاء التعامل بها كما مسالتناء ولم يحك خلافاً ا 
هذه القسمة بل جزم بأنْ الذي عليه أن ينقد مثل العدد الذي 
أوجبه العقدء وأنه لا ينظر إلى القيمة حتى لا يلزمه أن يدفع 
مثل ما وقع به التعامل الآن بعد التفيير» نبدأ بنائب السلطان 
وهو على حساب كل أربعة أفلس بثمن درهم؛ وإنئما حكى 
الخلاف 4 الكساد هل هو بمنزلة البلاك حتى يكون قبل 
القبض مبطلاً للعقدء أو بمنزلة العيب حتى لا يبطله؛ بل 
يكون مثبتاً للخيارء والظاهر أن الأول هو الذي حكاه 
المتولي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والذي نقله النووي 
رحمه الله تعالى © شرح المهذب عن جمهور أصحابنا من 
الفطع بأنه لا ينفسخ البيع وأنه لا خيار يقخضي أن إبطال 
السلطاقن اشتناملة بالتقد لا يكون يمتزلة البلاك ولا يمقزلة 


العيب: وإنه على الوجه الذي حكاه البغوي والرافعمي من 
ثبوت الخيار يترك منزلة العيب والله أعلم. و كتاب 
الخلاصة 4# الفتاوى”' للحنفية ولو رخص العد إلى.. 

قال الشيخ الإمام ظهير الدين”"': لا يعتبرهذاء ويطالب بما 
وقع عليه العقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع. قال ف 
الخلاضة"" أيضا ون امزتة 3:01 عل الفلوين قبل اقيض او 
رخصتء قال أبو يوسف رحمه الله: قولي؛ وقول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى 4 ذلك سواءء وليس له غيرهماء ثم رجع أبو 
يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع عليه البيع؛ أو 
يوم وقع القبضء وهو قول أبو يوسف الآخرء وعليه الغنوي””", 
محكن! انتهى: 


١‏ -الخلاصة في الفتاوى: كتاب للحنفية. 

* - ظهير الدين...719ه -...17717م محمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبو بكر ظهير 
الدين فقيه حنفي كان امحتسب في بخارى من كتبه «الفتاوى الظهيرية -خ . الزركلي : 
الأعلام جه ص ١؟".‏ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج؟ ص787. 

* -الخلاصة: كتاب لظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر البخاري أبو بكر. 
-المنتقى: كتاب للباجي؛: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي أبو 
الوليد. 

0ه - الغنوي: الإمام أبو اسحاق؛ ابراهيم بن محمد بن محرز الغنوي الرقي الفقيه 
الشافعي الصوفي. ولد سنة 504ه77١1مء:‏ سمع رزق الله التميمي؛ وعبد المحسن 
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فأبو يوسف رحمه الله تعالى لم يقل رجوعه عن قوله 
الأول الذي أوقف فيه أبا حنيفة إن عليه فلوسا على حسب ما 
صارت إليه بالرخصش كما أفتى به بعض الحنيفة بعد أن 
حكى الخلاف فيما إذا كسدت الفلوس قبل القبض: إنما 
قيد بالفساد لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه أداء المثل 
بالاتفاق» كذا 2 شرح الطحاوي وغيره انتهى. 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي'" رحمه الله تعالى يخ كتاب الكاز 
باب القرض: فإن أقرضه فلوسا » أو ممكسرة فحرمها 
السلطان: وتردكت المعاملة بهاء فعليه قيمتها يوم أخذهاء نص 
عليه لأنه معنى منع اتفاقها فأشبه تلف أجزائهاء فإن لم يترك 


الا ل ا 0 وروى عنه السمعاني» 
بو اليمن الكندي » اووس ابن طررصنات وجدارا ام ركان 

صدوقاً . الذهبي: سير أعلام النبلاء ج١٠7٠‏ ص 116 197-7. 

ه11١١-‎ 05١ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحتبلي‎ - ١ 

1 -175م عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي 

أبو محمد موفق الدين ققيه مئ أكابر الحنابلة له تصانيف منها «المغنى -ط؛» شرح به مختصر 

الخرقي في الفقه ودروضة الناظر -ط؛ في أصول الفقهء ودالمقنعم -ط» و«العمدة». 
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المعاملة بها لكن رخصت,ء فليس له إلا قبلهاء لأنها لم تتلف 
إنما تغير سعرهاء فأشبهت الحنطة إذا رخصت. انتهى. 

والبيع مثل القبض وليست هذه المسألة ِ كتاب العيون 
للحنيفة'' كما زعم بعضهمء فإني لم أرها فيه؛ء وإنما 
المنطور كرة هويالة :كماد الفلوس: :حظير لك مها حكيناء 
أن المذاهب الثلاثة متفقة على أن البائع أو المقرض بأن يدفع له 
الفازس شا حهات ما ها رك المدتس النعن :سس تاذ 
نائب مولانا السلطان عليهاء وكيف يجوز ذلك إلى جهالة قدر 
الأمق جملة وتفضتيلة كن العقد وما ا نتسب ان نهدا مدهت 
إلى ذلك؛: وقد قال أصحابنا: فيما إذا قال: اشتريت بمئة وباعه 
مرابحة؛ ثم عادء وقال غلطتء وإنما هو مئة وعشرة؛ وصدقه 
الفقق وحيين الوكلا على ها مع الراهيي قرا لإقمام 
أن إمضاء البيع متعدّرء فَإِنٌّ العقد لا يحتمل الشهادة:؛ وأما 
النقصان فهو معهود بذلك الإرث»: فإن قلت كانت الشهود قد 
اغتادوا ‏ حالة رواج الفلوس الجدد وغلبتهاء وآن يكتبوا بذ 
الوثائق بالفلوس الجدد الرائجة كذا وكذاء فإن قلتم إِنّ 
الدراهم خقيقية طيما كان مضرويا من القطنة الخالسبة او 
المغشوشة؛. فكيف يصح: تفسير الدراهم بالفلوس ؟ قلت لا 


١‏ - كتاب العيون للحنفية. 
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ينل ذلك استعماله بطريق المجاز فيما ذكرء فهو من باب 
مجاز الحذفء وهو مجاز شائعٌ مشهور كقوله تعالى: ((واسأل 
القرية التي كنّا فيها))'' أي أهلهاء فالتقدير من مقدر 
الدراهم بالفلوس الجدد»ء فإن قلت: قد شاع من الاستعمال 
وكثر جداً أن يقال درهم فلوس فما وجه تصحيح هذه العبارة؟ 
قلت: هو من ذلك اضطراد قرض» قبض من محدد تقديره 
مقدّراً ومقوم درهم فلوساً أو نحو ذلك فإن قلت: قال العمرانيّ 
4 البيان: ولو قال بعتك بألف درهم من صرف عشرين بدينار 
لم يصح. لأنّ المسمى هي الدراهم وهي مجهولة فلا تصير 
معلومة بذكر قيمتهاء قال: وإن كان نقد البلد. صرف 
عشرين بدينار لم يصح أيضاً لأنّ السعر يختلف؛ ولا يختصّ 
ذلك بنقد البلد. 

قال ابن الصباغ وهمكذا يفعل الناس اليوم يسمون 
الدراهم» ويتبايعون بالدنائير» ويكون كل قدر من الدراهم 
معلوم عندهم ديناراًء قال: وهذا البيع باطل لأنّ الدراهم لا يعبر 
بها عن الدنائير حفيقة ولا مجازاء ولا يصح البيع بالكناية: 
هذا ما نقله صاحب البيان» فلتكن مسألتنا كذلك؛ لأنهم 


يعبرون بالدراهم عن الفلوسء» ويسمون عددا خاصا من الفلوس 
١‏ -سورةيوسف: الآبة ؟485. 
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معلوم عندهم درهماًء وإذا كانت الدراهم يعبرفيها عن. 
الدنانير حقيقة ولا مجازاً مع تشاركهما ‏ النقدية, و 
كونهما رفذات باتفاق و4 وجوب الزكاة 4 عينهما. و 
كونهما تُقَوْمُ بهما الأشياء» وجوهري الأثمان فالفلوس أولى 
بأن لا يطلق عليها الدراهم لا حقيقة ولا مجازاً. 

قلت: والجواب من وجوه أما أولاً: فلأن النووي لخم 
تعالى قال 4 شرح المهب بعد حكاية ما حكيناه عن صاحب 
البيان» وما نقله صاحب | لبيان ضعيفء وحينئكذ قلا معول 
عليه: وأما ثانياً: فلأنه ينى البطلان على أن البيع لا يصح 
بالكناية» والصحيح صحته بها كما اتفق عليه الشيخان, 
وأما ثالثاً: فلأنه بنى البطلان على أن الدراهم لا يعبربها عن 
الدنائي رلا حقيقة ولا مجازاًء قال النووي رحمه الله تعالى بعد 
قوله: والأصع صحة البيع بالكناية؛ وعلى هذا إذا عبر 
بالدنانير عن الدراهم صح يعني بطريق المجاز كقولك خآ 
عشرين درهماً مثلاً هذه ديناراً إذا كان ذلك هو صرفها إلى 
مذو مرف ديتارتكيو ايشا مهنا الحذفه واما زانما: 
لان قوله: بعتك بألف درهم من صرف عشرين دينارء فقال 

فيه: إما أن تكون دراهم البلد حين العقد متفاوتة الصرفء أو 

لا تختلف: فإن كانت متفاوتة الصرف فهي مجهولة الصفة» 


546 


أوالقدرء لأن تفاوت صرفها إنما هو بتفاوت صفاتها 
وأقدارهاء ولأن القيمة كما أسلفنا ما ينتهي إليه رغبات 
الناس: فتتفاوت بحسب تفاوت رغباتهم» وقوله: بعتك بألف 
درهم من الفلوس الجدد ليس كقولك جئتك بألف درهم من 
صرف عشرين بدينار بهذا الاعتبارء لأن المقصود الفلوس 
وتقدير اعتدادها بالتعبير عنها بالدراهم على وجة الاختضارء 
ويقابل كل درهم منها عدد محدود معلوم حالة العقدء فإذا 
كان ما يقابل الدراهم أربعة وعشرين فلساً وكأنه قال: بعتك 
بأربع وعشرين ألف فلس فالدرهم المعبربه عن الفلوس لا 
جهالة فيه؛ لأنه يقابل بأربعة وعشرين فلساً فصار ذلك بمنزلة 
قولك: بعتك إياه بعشر عشرات من الفلوس» وإن كانت دراهم 
البإدحين العقن لا تاوت فترقيا: بل صرف نعل عشرين 
درهم دينار فلا يسلم البطلان لأنه وصفها بوصف لا يفترق 
العان بي ذكره وهم كرد فيو كنا لوهال» بعتا بكذا 
من النقد المضروب» أو من الدراهة المضروية» أو وصف النقد 
المعقود به كما يستفني عن الوصف به بأن لم يكن ذ البلد 
سوى ذلك النقدء أو كان ما وصفه هو الغالب وتعليله بأن 
السعر يختلف خلاف فرض المسألة وتعليله» بأن ذلك لا يختص 
بنقد البلد لا يضرء لأن العبرة ببلد العقدء ولئن سلمنا البطلان 
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فالفرق لائح بين قوله بعتك بألف درهم صرف عشرين بدينار» 
وبين قوله: بعتك بآلف درهم من الفلوس الجدد ء فإن الدنانير 
المعير عنها بالدراهم ليست هي المقصودة ثمناًء وإنما المقصود 
الدراهم المسماةء غيرأنه قدرها بما ليس مقصوداً بالمقدء 
وهو مما يتقوم به» وي قوله: بألف درهم من الفلوس الجدد 
المقضود إنما هو الفلوين: وليشت الدراهم الممبربهنا بالفلوؤس 
مقصودة:» فإن قلت: فإذا باعه بدراهم» ولم يعتبرها بالفلوس» 
فعلى من يحمل؟ قلت لا يحمل على الفلوس لما تقرر من كون 
إطلاق الدراهم على الفلوس مجازياًء فلا يحمل عليها إلا 
بقرينة التقييد بها لفظأء وأما عند عدم القرينة فيتعين الحمل 
على الحقيقة: وهي الفضة المضروبة نعم تصير مترددة بين 
البندقية العددية”''' وهي الموازنة المعهودة» والظاهر الحمل على 
الوازنة دون البندقية» لأن الغالب الوازنة واللّه أعلم. 


١‏ - البندقية العددية: النقود الذهبية البندقية هي النقود الإيطالية أطلق على النقود 
البندقية عدة تسميات هي الدوكة؛ والأفرنتي»؛ والمشخصة» ويرجع تداول هذه النقود في 
القاهرة إلى سنة ٠‏ 1/4ه1848م حينما كان يصل منها سنوياً في أواخر القرن الرابع عشر 
الميلادي: حوالي ٠٠٠‏ دوكةء ووصلت هذه الكمية إلى ثلاثة أضعافها في القرن 
الخامس عشر الميلادي» وزاد تداول هذه النقودء وأصبحت أكثر تداولاء وانتشاراً عن 
غيرها من النقود الذهبية الأخرى في سنة ٠٠8ه1740م‏ عندما تداولت في أكثر مدائن 


/ا4 


تنبيه: ما ذكرناه 2 البيع يجري مثله 2 القرض والإجارة 
وغيرها من المعاملات. 

فائدة: قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: المفتون 
فسمان» مستقل وغيره» ثم بين المستقل وهو شيء قد عدم من 
إعصار (تلك أمة قد خلت))''' والقسم الثاني المفتي الذي ليس 
بمستقل؛ قال ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل؛ وصارت 
الفتوى إلى المنتسبين إلى أثمة المذاهب المتبوعة؛ والمفتي ينتسب 
أربعة أحوال: إحداها أن لا ييكون مقلداً لإمامه لا يخ المذهب 
ولا دليله لاتصافه بصفة المستقل؛ وإنما ينسب إليه 
لسلوكه طريقته 24 الاجتهاد. ثم حكى من قال ذلك من أئمة 
أصحابناء ثم قال ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقاً لا 
يستقيمء ولا يديم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم: قال ثم 
فتوى المفتي ‏ هذه الحالة كفتوى المستقل ف العمل بها 
والاعتداد بها ب الاجتماع والخلاف؛ قال الأذرعي رحمه اللّه: 
وهذا شيء قد انطوى أيضاً. 


الأنباط - القاهرةء وجميع أرض الشام» وعامة بلاد الروم والحجاز واليمن حتى 
صارت النقد الرابح. النبراوي : النقود الإسلامية ص 776, 
١‏ -سورة البقرة: الآية 4 .١7‏ 
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الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً معدا 4 مذهب إمامه 
مستقلاً بتغدير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز ف أدلته 
أصول إمامه وقواعدهء وشرطه كونه عل ماً بالفقه وأصوله, 
وأدلة الأحكام تفصيلاً؛ بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني؛ تام 
الارتياض # التخريج والاستنباط بإلحاق ما ليس منصوصاً 
لإمامه بأصوله؛ ولا يعرى عن ثوب تقليد له لإخلاله ببعض 
أدوات المستقلء؛ إلى أن قال: وهذه صفة أصحاب الوجوه وعليها 
كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم. 
الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه 
النفس؛ حافظ مذهب إمامه عارف بأدلتهاء قائم بتقريرهاء 
يصور ويحررء ويقولء ويعمل؛ ويزيد» ويرجح؛. لكنه قصر 
عن أولئك لقصوره عنهم ي حفظ المذهبء أو الارتياض بذ 
الاستنباط؛ أو معرفة الأصول أو نحوها من أدواتهم؛ وهذه 
صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين 
الذين رتبوا المذهب وحرروهء وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم 
اشتغال الناس اليوم؛ ولم يلحقوا الذين قبلهم ب التخريج. 
الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهبء ونقله؛ وفهمه بذ 
الواضحاتء والمشكلات. ولكن عنده ضعف 4 تقرير 
أدلته» وتحرير أقيسته: فهذا يعتمد نقله» وفتواه فيما يحكيه 
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من مسطورات مذهبه من نصوص إمامهء وتفريغ المجتهدين 
فيه وبما يجده منقولاً إن وجد لي المنقول معناهء بحيث يدرك 
بغير كثير فهم» أنه لا فرق بينهماء جاز إلحاقه والفتوى به, 
وهكذا ما يعلم أدراجه تحت ضابط ممهد 4# المذهب؛ وما 
ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه» وشرط كونه 
فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه. 

قال أبو عمرو: وينبغي أن يكن 24 حفظ المذهب 2 هذه 
الحالة والتي قبلها يكون المعظم على ذهنه وتتمكن له رتبة 
على فن الوقوف على الباقي على قرب. قال النووي رحمه الله 
تعالى: فهذه الأصناف من المفتين؛ وكل صنف منها يشترط 
فيه حفظ المذهبء: وفقه النفس فمن تصدى للفتوى»؛ وليس 
بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم» انتهى. 

قلت: ولعمري أن الحالة الرابعة التي هي أدنى المراتب 
قل من تحلى بها عصرنا ممن تصدى للإفتاء» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. | 

وكتب الشيخ أبا عمروء وأثبت حالة خامسة على طريق 
الرخصة بحسب همم أهل هذا العصرء وقصور قواهم عن بلوغ 
هذه الرتبة الرابعة» وإلا فقد تكاد تجد مفتياً بالشرط الذي 
اعتبره كح المرتبة الرابعة لكن ما أفتينا به 2 الفلوس من كون 


1.١ 


اللازم إقباض الثمن أو الأجرة:» أو المقترض بحسب ما كان 
التعامل به يوم العقد لا على حساب ما حدث بعد ذلك من 
التغيير"”"» وإن لم يكن منصوصاً عليه بعينه فهو من قبيل ما 
وجد 4# المنقول معناه بحيث يدرك بغير كثير فكر إنه لا فرق 
بينهماء أو أنه أولى من المنقول بحكمة: واللّه أعلم. فإن قلت 
ما أفتيت به # المسألة» هل تقول إنه مذهب الشافعي رضي 
الله تماق عنه: .واتحال آنه لأقص أله.فيها. 

قلت: لا أقول إنه مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه بل 
أقول إنه مقتضى مذهب الشافعية رضي الله تعالى عنهم» وقد 
قال الإمام أبو الحسن السبكي”" رحمه الله تعالى 4 جواب 


١‏ - الدنائير المسكوكة: نوعان ما يتعامل به وزناء وما يتعامل به معاددة» ففي السنوات 
الأولى لحكم المماليك حدثت تغييرات هامة في السياسة النقدية ترجع أهميتها إلى استعمال 
النحاس بكثرة على حساب الفضة التي قل تداولماء أما الدنانير الذهبية في العصر 
المملوكي البحري» فكانت تتميز بعيار مرتفع » واختلاف في أوزانها التي كانت تتراوح ما. 
بين 6 غرام و5١‏ غرام» ونتج عن هذا الاختلاف في الوزن أن تم التعامل بها بالوزن وليس 
بالعدد. النبراوي: النقود الإسلامية ص4١.‏ ش 
1١‏ - أبو الحسن السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري 
الخزرجي ؛ أبو الحسن تقي الدين» شيخ الإسلام في عصرهء وأحد الحفاظ والمفسرين 
المناظرين: وهو والد التاج السبكي» صاحب الطبقات» ولي قضاء دمشق سنة 
ه8 17م وباشر القضاء على الوجه الذي يليق به ست عشرة سنة وشهراء كان 
شيخه ابن الرفعة يعامله معاملة الأقران» ويبالغ في تعظيمه: مصنفاته تزيد على المائة 


١6١, 


المسألة التاسعة والثلاثون من المسائل الحلبية: وأما من سئل عن 
مذهب الشافعي مصرحاً بإضافته إلى مذهب الشافعيء ولم 
يعلم ذلك منصوصاً للشافعي ولا مخرجاً من منصوصاته فلا 
يجرزذلك لاحل اخطدوا تماامر مشو هل بسوز سه 
إلى الشافعي أولاً. 

واخضبار الشيع ابو امتخاق اقوالا ديدي إلية :وم + 
القول المخرجء وأما الوجه فلا يجوز نسبته بلا خلاف. 

نعم إنه مقتضى مذهب الإمام الشافعي؛ أو من مذهبه 
بمعنى إنه من قول أهل مذهبه؛ والمفتي يفتي به إذا ترجح عنده 
لأنه من قواعد الشافعيء» ولا يتبغي أن يقال قال الشافعي إلا لما 
وجد منصوصاً له» وأنه يكون:؛ قال به أصحابه أو أكثرهم: 
أماما كان منصوصاً وقد خرج عنه الأصحاب: إما بتاأويل 
وإما بغيره فلا ينبغي أن يقال أنه مذهب الشافعيء لأنه تجنب 
الأصحاب له يدل على ريبة # نسبته إليه؛: وما اتفق عليه 


الأصحابء وقالوا إنه ليس بمنصوص يتسوغ تقليدهم فيه؛ 


والخمسين» وفي آخر عمره استعفى من القضاء؛ ورجع إلى مصر متضعفاًء فأقام فيها دون 
العشرين يوما: وتوفي في جمادى الآخرة سئة سث وخمسين وسبعمائة. من تصانيفه - 
> «الدر المنتظم في تفسير القرآن العظيم» و«الابتهاج في شرح المنهاج» و«تكملة شرح 
المهذب؛ وغيرها. الزركلي : الأعلام ج؛ ص7١‏ ”". 
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ولكن لا يطلق إنه مذهب الشافعيء بل مذهب الشافعية: وما 
اتفقوا عليه ولم يعلم هو منصوص له أم لا يسوغ اتباعهم فيه, 
ويسهل نسبته إليه؛ لأن الظاهر من اتفاقهم أنه قال به انتهى. 

وهذا القدر الذي أوردناه كاف 2# حصول الغرض وبالله 
اتناف + ورطلية اتتكاحنه. والليدن الننا! ولا وكيا مياطلناً 
وظاهراًء نسأل الله سبحانه وتعالى الفوز بأن نموت على 
الإسلام بجاه محمد خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأذكى 
السلام: وعلى آله وصحبه السادة الكرام. 

اللهم اغفر لكاتبها وقارئها ولستمعهاء ولمن طالع فيهاء 
وإن لم يعرف معناها ومن دعا لبم بالمغفرة؛ ولسائر المسلمين, 
والحمد لله رب العالمين» وكان الفراغ من كتابتها يوم الثلاثاء 
المباركة ثاني عشر من ربيع الأول من شهور سنة إحدى وستين 
وألف على يد العبد الفقير علي بن الحاج سالم بن موسى ابن 
ميائه ين تاهدز الوين البدوى الحدفي' بلذاء الحلي شه 
الشاضمي مذهباًء البرهاني خرقة غفر الله له ولوالديه ولجميع 


المسلمين أجمعين آمين آمين. 


١‏ - علي بن الحاج سالم بن موسى بن سالم بن ناصر الدين البدوي المدني: لم أقف 
على ترجمة له في المصادر والمراجم المتوفرة حالياً. 


1١ 


وشيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى مولانا شيخ الإسلام مولانا 
السيد علي الأجهوري'" فسح الله 4 مدته © تفسير قوله تعالى 
((إنما يعمر مساجد الله ...إلخ)) الآية. 9) 

تفسير قول الله تعالى: ((إنما يعمر مساجد الله ...إلخ)) 
الآية للشيخ علي الأجهوري المالكي رحمه الله تعالى آمين. 


١‏ - علي الأجهوري: 9717 -57١١ه+050١1‏ -1105م علي بن محمد بن عبد 
الرحمن بن علي أبو الرشاد نور الدين الأجهوري فقيه مالكي من العلماء بالحديث مولده 
ووفاته بمصرء من كتبه «شرح الدر السنية في نظم السيرة النبوية» مجلدان» و«النور الوهاج 
في الكلام على الإسراء والمعراجي -خ» و«شرح رسالة أبي زيد - خ» فقه و«الأجوبة 
المحررة لأسئلة البررة -خ فقه و«المغارسة وأحكامها -خ» ود«مواهب الجليل -خ.. في 
شرح مختصر خليل فقه ودغاية البيان -خ في إباحة الدخان»» و«شرح منظومة 
العقائد -خ؛ في التوحيد و«الزهرات الوردية -خ» مجموعة فتاويه جمعها أحد تلاميذه 
و«فضائل رمضان -ط؛» شرح فيه آية الصوم و«شرح مختصر ابن أبي جمرة -خ) في 
الحديث و«مقدمة في يوم عاشوراء؛ وغير ذلك. الزركلي : الأعلام جه ص15 . 

؟ - سورة التوبة: الآية .1١4‏ 


6 


فهرس الأعلام 


ابن أبي الدم 711١‏ 

ابن اسحاق: إبراهيم بن أحمد أبو اسحاق المروزي ٠١١١55‏ 

ابن حجر العسقلاني ١5‏ 

ابن حنبل: أحمد بن حنبل 8/ا - /١‏ 

ابن عباس: عبد الله بن عباس 74 

ابن كج: ألو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري 15 

ابن المنذر: محمد بن إبراهيم المنذر ”/ 

ابن البايم: أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي المقدسي شهاب الدين 
أبو العباس 77/582590 11 ثت؟ 

أبو ثور: فهي من فهم بن عمرو بن قيس "/ 

أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن محمد١ةء‏ /ا/ 

أبو الحسن السبكي: علي بن عبد الكا ٠١ ١‏ 

أبو الحسن اللخمي: على بن محمد الريعي 0/ 

أبو حنيفة ١ى‏ ١ؤء‏ لالاء ؟لا, قت /ا5 

أبو عبيد القاسم بن سلام ١١‏ 

أبو عمرو بن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن :95923٠٠١‏ !0172607251 


أبو الفضل محمد بن أحمد /ا4 


أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنفي 47 
أبو منصور بن الصباغ: أحمد بن محمد بن محمد 05201:06:94 
أبو نصر: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ؟0 

أبو الوليد الباجي 87 

أبو هريرة: عمير بن عامر 79:8١‏ 

أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم 88:5١ ١6‏ 

الأذرعي: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد 154254 
الأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن 4/20١ :04208:75 1١‏ 
الأشرف قاتيباي 5١‏ 

إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله الجويني 74 

البدر العيني ١5‏ 

برسباي 11 -؟5 

5١- 5٠١ برقوق‎ 

بطرس الأول 8 

البفوي: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء غ0,: /0, 35١‏ ٠535م‏ 
البلعاوي /4 

جريشام 18 

حاجي بن شعبان١؟‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي ١0‏ 

الحسين بن محمد بن أحمد المروزي ؟0: /0 

حميد بن زنجويه ١0‏ 

ذوالقادر4م 


الرافعمي: عبد الكريم بن محمد "غ1 4156 لاؤ2,؛ ,0١‏ 01, 08:00 
٠ك‏ أل قت كل الا كلل كال غفلى 53١‏ 

الشافعي ؟1 كلل على ١ل‏ ع كلدل 1 

شمس الدين البروي 17" 

الشيخين: بخاري ومسلم /اة؛ الا "الا, 2311 

شيخ الشافعية: أبو عبد الله شمس الدين محمد القرقشندي 24١‏ 
القرمالي / 

الصيرك: ابن الخطيب الجوهري بن داوود محمود بن أحمد ١95‏ 
ظهير الدين أحمد بن أحمد بن عمر ١و‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 79 

عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري- المتولي /اء 

عبد الملك بن مروان ١١6‏ 

عكرمة بن عبد الله البربري 75 

٠١4 ,٠١7 علي الأجهوري‎ 

علي بن الحاج سالم بن موسى بن سالم ٠١”‏ 

عمز 07 

العمراني: يحيى بن سالم /ا0, 09, 15 

الفزالي: أبو حامد محمد بن محمد 0٠:78‏ 

الغنوي: إبراهيم بن محمد بن محرز الغنوي 1١‏ 

فاطمة 2,04 05:00 

فرج بن برفوق 211 77 

القرامالي 8 


7و1 


القفال: أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزي 1١‏ 
القمني 77 

اللقيمي 48 

لوزنان / 

لويس التاسع 0 - 

مالك بن أنس :4١‏ 81 

الماوردي: علي بن محمد بن حبيب 2»144 //ا 

المتولي /ا4ء ,0٠١‏ 05 6ك 

محب الدين 7؟ 

محمد صلى اللّه عليه وسلم ,٠١‏ ا" 

محمد بن قلاوون 1 

المستظهري الشاشي: محمد بن أحمد بن الحسين "١‏ 
المقريزي: لاء 35: 17 ١8‏ 

المؤيد شيخ 17 , 77 

نوروز7؟ 

النووي: يحيى بن شرف بن مري ”4: 57 4١ ,00 ,0١‏ 247 244 


50 غ35‎ 4٠ 


يحيى بن آدم القرشي ١١1‏ 


فهرس الجماعات 


الأتراك العثمانيون ١؟‏ 
أرمن ه0 

الاسشيتاوية:ة 

أوربيون 4 

أهل السنة 4١‏ لالاء ثلاء /١‏ 
البايوية 60 5: / 

بني آدم 7 

١7 :,١6 بني أمية‎ 

الحنابلة ؟7, ١غ‏ 

الحنفية *ا”ء لالا, 2,4١‏ ١ق‏ له 
الخراسائيون 6١‏ 

٠١ 79 الشافعية‎ 

شيوخ المقادسة 717 
الصليبيون 20 1 

١١ العباسيون‎ 

العراقيون 04 


العرب ٠8م‏ 

٠١ 2١4 الفقهاء‎ 

الفلاحون ١؟‏ 

١١ مالكية‎ 

١ المحدثون؛‎ 

٠١7 5 المسلمون‎ 

المفول 6 5" 

المماليك هت“ ل ى لالم ١‏ ا" ؟؟ 
المماليك البحرية / 
المماليك الجراكسة 8: ١١7‏ 
النواب *7, 99, ٠غ‏ 


فهرس الأماكن 


الاسكندرية / 

آسية الصغرى / 

أضاليا / 

أوروبا الغربية 024 

إيطاليا 5 

حمص 60 

حلب *7, ام 

١9 75 20 دمشق‎ 

رودس 1 

الشام 26 لا ىع كع ١‏ 7 
شتحب ه 

طرابلس / 

العراق غ6 

عين جالوت 0 

فلسطين 77 /؟ 

القاهرة ه, لا. 71 

فبيرص ١‏ ,؛ / 

القدس ث3 الل لالاء ارك لاا 52 5غ 
كيليكية ه 


1١1١ 


المدرسة الصلاحية ا؟ 

المسجد الأقصى 58 

مصر 60» ال ل ا يف مان 
مقبرة ماملا 17" 

مكة م؛ : 0060 /6٠١‏ 

المنصورة 60 

ميناء إياس / 

هراة /ا7 


فهرس الآيات القرآنية 


- إنما يعمر مساجد الله .. 31١4 ,9١9‏ 

- تلك أمة قد خلت .. 11 

- وأسأل القرية التي كنا فيها .. 17 

- يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 


1١١؟‎ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني .. /١‏ 


1١1 


5-6 
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جريدة المصادر والمراجع 


- ابن الأثير: (عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم)؛ أسد 
الغابة 4 معرفة الصحابة: دار إحياء التراث العربي بيروت» 
لبنان. 

- الأسنوي: (عبد الرحيم جمال الدين)؛ طبقات الشافعية. 
بيروت - دار الكتب العلمية: ط١ء:‏ 15417م. 

- البخاري: (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل) صحيح البخاري» 
فب مصتاس لقا هورف عطيفة ارد 

ع نوعرف (متصو 0ن كديفت الأمنوان الملدرة بار الشرن 
المصرية» تحقيق عبد الرحمن فهميء لجنة إحياء التراث 
الإستلامج الجمهورية العربية امتعد:. 

- البلاذري: (أبي الحسن):؛ فتوح البلدان» عني بمراجعته 
والتعليق عليه رضوان محمد رضوان:ء دار الكتب العلمية) 
بيروت 151/8م. 

- الحكيم: (أبو الحسن علي بن يوسف)»؛ ضوابط السكة, 
تحقيق حسين مؤنسء مطبعة الدراسات الإسلامية؛ مدريد 
ادل م. 


١6 


٠‏ -دائرة المعارف الإسلامية: نقلها إلى العريية أحمد الشنتاوي» 
ابراهيم زركي خورشيد» عبد الحميد يونسء» راجعها من قبل 
وزارة المعارف محمد مهدي علام ؟51ام. 

/ -الذهبي: (محمد بن أحمد بن عثمان): سير أعلام النبلاء 
تحقيق» مجموعة من الأساتذة بإشراف شعيب الأرناؤوط»؛ 
مؤسسة الرسالة بيروت. 

9 -الريس: (محمد ضياء)»؛ الخراج والنظم المالية للدولة 
الإسلامية؛ دار الأنصار القاهرة طء 91/1 أم. 

.٠١ط الزركلي: (خير الدين)؛ الأعلام؛ دار العلم للملايين‎ - ٠ 

. زكار: (سهيل): فلسطين # عهد المماليك (ي الموسوعة‎ - ١ 
الفلسطينية الدراسات العامة).‎ 

١‏ -أبوالسفود:(محمود)ء خطوط رئيسية 4 الاقتصاد' 
الإسلامي؛ نشر الاتحناد الإسلامي للمنظمات الطلابية؛ 
الكويت:؛ ط١‏ 48ا5ام. 

؟٠١‏ -ابنالصلاح: (أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري)» مقدمة 4 علوم الحديثء» تحقيق وشرح نور 
الدين عتر» دمشق - دار الفكر: ط؟؛ .١15١4‏ 

14 -الصيوك: (علي بن .داود)ء نزهة النفوس والأبدان © تواريخ . 
أهل الزمان:» القاهرةء ٠!15ام.‏ 
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1١/ 


"١ 
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زف 
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- عامر: (محمود): المكاييل والأوزان والنقود» مطبعة ابن 
حيان» دمشق 597 ام. 

- ابن عبد الكناهن نعي الدين) الرؤئن لوؤار سيرة 
الملك الظاهرء الرياض 1517م. 

- العسقلاني: (ابن حجر)» أنباء الغمر بابناء العمرء تحقيق 
حسني حبشيء طبعة القاهرة: ”/ا5ا. 

- علي: (علي السيد)؛ القدس 4 العصر المملوكي: دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة»؛ باريس. 

- فهمي: (سامح عبد الرحمن)؛ المكاييل 2# صدر الإسلام؛ 
مكة الخرسة. 

- فهمي: (سامح عبد الرحمن ؛ القيم النقدية قي الوثائق 
المملاؤكية:مبكة المكرنة ط ١‏ 1ئةام. 

- ابن قاضي شهبة: (تقي الدين أحمد بن محمد)» طبقات 
الشافعية» بعناية عبد العليم خان: حيدر آبادء الدكن 
لامذخام. 

- القرآن الكريم. 

- القلقشندي: (أبو العباس أحمد بن علي)؛ مآثر الأنافة بخ 
معالم الخلافة؛ الكويت 15714م. 

- القلقشندي: (أبو العباس أحمد بن علي)؛ صبح الأعشى 2 
متا الإتشاء .وزاوة الثمافة+ المويسبة اللضرية العامة 


>30 


5” 


يفنا 


342 


كنا 


؟" 


- كاشف: (سيدة): دراسات 4# النقود الإسلامية» البيكة 
المصرية العامة للكتاب. 

- ابن كثير: (اسماعيل أبو الفد١)»‏ البداية والنهاية» تحقيق 
علي شيريء دار إحياء التراث العربي 151/4م. 

- الكرملي البغدادي: (انستاس)» النقود وعلم النميات»؛ 
المطبعة العصرية:» القاهرة؛ 1599م. 

- مالك: (الإمام مالك بن أنس الحميري الإصبحي)» الموطاًء 
مطبعة السعادة ؟؟7اه. 

- الماوردي: (أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي): الأحكام السلطانية والولايات الدينية»دار 
التضحب العلمية :“بيروت 45ةام: 

- مجلة الدارة: فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبد 
العزيز بالرياضء العدد الثاني» السنة العشرون»: 0١4١اه.‏ 

- مجير الدين الحنبلي: (عبد الرحمن بن محمد)ء الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ مكتبة المحتسب» عمان»؛ 
الأردن 19177 م. 


؟ - المقريزي: (تقي الدين أحمد بن علي)» إغاثة الأمة بكشف 


الغمة» نشر محمد مصطفى زيادة جمال الشيال» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 501 أم. 


١18 


لذن 


غ53 
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إن 
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- المقريزي: (تقي الدين أحمد بن علي)» الأوزان والأكيال 
الشرعيةء نشر أولايوس جير هاردوس تايخيسن»: 2 المجلة 
العلمية المختصة بالوثائق العربية. 

- المقريزي: (تقي الدين أحمد بن علي)» السلوك 2# معرفة 
دول الملوك؛ تحقيق؛ سعيد عبد الفتاح عاشورء مطبعة دار 
الكتب 51/7ام. 

- ابن منظور: (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) ؛ 
لسان العرب» دار صادر بيروت. 

- موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين؛ دار مطابع 
المستقبل» مؤسسة المعارف» بيروت. 

- النبراوي: (رأفت محمد).؛ النقود الإسلامية © مصرء 
القاهرة» ط7 197ام. 

- النجيدي: (حمود بن محمد بن علي»» النظام النقدي المملوكي: 
مؤسسة الثقافة الجامعية؛ الاسكندرية 997ام. 

- النعيمي: (عبد القادر بن محمد)ء الدارس 4# تاريخ 
المدارس» تحقيق ونشر جعفر الحسني؛ مطبعة الترفي» دمشق 
امم. 

- النقشيندي: (ناصر)؛ الدرهم الإسلامي المضروب على 
الطراز الساساني: مطبعة المجمع العلمي العراقي بقدادء 
6امم. 


علدلا 


١‏ -النقشبندي: (ناصر) والبكري (مهاب درويش):؛ الدرهم 
الأموي المعرب» وزارة الإعلام؛ العراق 15174ام. 

5 -هنتسس: (فالتر)ء المكاييل والأوزان الإسلامية» ترجمة 
كامل العسلي» عمان ١517ام.‏ 

5+ - اليونيني: (قطب الدين):؛ الذيل على مرآة الزمان» حيدر 
آبادء الدكن:ء البند غ50ام. 


هه 


تقديم 
مقف #ؤزاستة االخطلوط 
حواكتى المقلمة 

تحقيق المخطوط 

الباب الأول 

الياب الثاني 

فهرس الأعلام 

فهرس الجماعات 
فهرس الأماكن 

فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الحديث الشريف 


جريدة المصادر والمراجع 


1١١ 


